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Abstract 

  Liberty is a precious thing that can be clearly felt when it is restricted. It is concerned with 

the dignity of the individual and represents a source of value to him. The restriction upon 

liberty is only justified in case of  public interest of the whole community. 

  The development of a society is measured on the basis of its protection of liberty and 

freedom given to its members and the guarantees that are given to the individuals according to 

the legislation. 

  The individual's arrest is one of the important issues that is related to the rights and liberties. 

  It is one of the most dangerous procedures in the investigation that threatens the personal 

liberty which is considered a natural right that gives him the right of movement. According to 

the international charters, conventions, and constitutions, it is prohibited to restrict liberty 

except for the cases that legislations permit. 

 الملخص
الحرية شيء ثمين تتضح قيمتها عندما تتقيد فهي تتعلق بكرامة الانسان اذ تمثل مصدر قيمة له. لا يمكن تبرير تقييد    

الحرية الا في حالات المصلحة العامة للمجتمع. لذا فان معيار تطور المجتمع يعتمد على حمايته للحريات والحقوق 
لأفراده وفق التشريع. ان اعتقال الفرد هو احد المواضيع المهمة المتعلقة بالحقوق والحريات. هو والضمانات التي يعطيها 

واحد من اخطر الاجراءات التحقيقية التي تهدد الحرية الشخصية التي تعتبر حق طبيعي يضمن للشخص حق التنقل. وفي 
 ن تقيد الا ضمن تشريع يسمح بذلك.ضوء المواثيق والمعاهدات والدساتير الدولية فان الحرية لا يمكن أ

 المقدمة
ما في الوجود ويتجلى الاحساس بها بشكل واضح عندما تقيد، فهي تتعلق بكيان الفرد وبصميم كرامته  أثمنالحرية 

وهي مصدر قيمته كانسان وان المساس بها لاتبرره إلا مصلحة عليا هي مصلحة المجتمع. وعليه يتم قياس مدى تطور 
 ى اساس حفاظها على حقوق وحريات افرادها، وبالضمانات التي تمنحها للافراد بموجب قوانينها.المجتمعات عل

اجراءات  أخطريعد من  الانسان، وهوفالتوقيف من الموضوعات المهمة التي لها علاقة وثيقة بحقوق وحريات 
نسان التي يحق له بموجبها الانتقال من التحقيق واكثرها مساساً بحرية الفرد الشخصية التي تعتبر من الحقوق الطبيعية للا

مكان الى آخر. والتي اكدته الاعلانات والاتفاقيات الدولية ودساتير الدول على ضرورة عدم المساس بها إلا في الحالات 
يجوز القاء  التي نصت على"لا 2310( من اعلان حقوق الانسان والمواطن لعام 3التي يجيزها القانون، منها المادة )

بهة على رجل أياً كان ولا القبض عليه ولا سجنه إلا في المسائل التي ينص عليها القانون وبموجب الطرق التي الش
( من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي نصت على "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة 7، والمادة )(2)يذكر..."

، والاتفاقية الامريكية (1)القبض على أي انسان او حجزه او نفيه تعسفاً"يجوز  ( منه التي تنص على "لا3شخصه " والمادة )
( الخاصة بحق الحرية الشخصية على" لكل شخص حق في الحرية 3( من المادة )2لحقوق الانسان التي نصت في الفقرة )

أو القاء القبض عليه ( من المادة ذاتها على "لايجوز حبس احد 7الشخصية وفي الامان على شخصه". كما نصت الفقرة )
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. واوردت دساتير الدول نصوص صريحة بان الحرية الشخصية مكفولة منها دستور مملكة البحرين حيث نص في (7)تعسفاً"
 .(4)لايجوز القبض على انسان او توقيفه او حبسه..." -الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون. ب-( منه على "أ20المادة )
( منه على )لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية، ولايجوز الحرمان من 23نصت المادة ) والدستور العراقي حيث 

حرية الانسان وكرامته مصونة.  -منه على"أ (73" كما نصت الفقرة أولًا من المادة )....هذه الحقوق او تقييدها وفقا للقانون 
 .(3) توقيف احد او التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي" لايجوز -ب

الممكن ان يتخذ ضد شخص  جريمة، ومناذن لابد ان يتم اتخاذ هذا الاجراء الاستثنائي ضد شخص ارتكب فعلا يعد 
بريء احاطت به ظروف سيئة تشير اليه كمرتكب للجريمة، فضلا عن ذلك من الممكن ان يتخذ في غير الحالات التي 

ق اصداره، او ان يتم اتخاذه على الرغم من عدم وجود ادلة نص عليها القانون او من غير الاشخاص الذين يملكون ح
 كافية لاتهام الشخص، وقد يتم توقيف الشخص بناءا على ادعاءات كاذبة او شهادة زور.

ولما كان لهذا الاجراء مردود سيء بالنسبة للموقوف ولعائلته ويلحق به اضرارا من مختلف النواحي الاجتماعية   
 والاقتصادية والنفسية.

لذلك احاطته التشريعات بضمانات موضوعية وشكلية لحماية الاشخاص من التعسف عند اتخاذه بحقهم، وعلى   
الرغم من ذلك فكثيراً مايتخذ في جرائم لايجوز فيها التوقيف او لمدة تزيد عن الحد الاقصى المقرر بموجب التشريعات، 

من الشخص الموقوف والذي قد يكون بريئاً، فالقاعدة العامة المتهم  وبالتالي يتحول هذا الاجراء المؤقت الى عقوبة وانتقام
 بريء حتى تثبت ادانته والتوقيف يتخذ للتأكد من ثبوت التهمة بحق الموقوف من عدمها.

فاذا تقررت براءة من تم توقيفه لفترة من الزمن فانه يحصل على التعويض عن الاضرار التي لحقت به استناداً الى   
( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 0( من المادة )3تفاقيات الدولية، حيث نصت الفقرة )نصوص الا

، كما نصت الاتفاقية (3)على " لكل شخص كان ضحية توقيف او اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض "
من كان ضحية قبض او حجز مخالف لاحكام هذه ( على " لكل 3( من المادة )3الاوربية لحقوق الانسان في الفقرة )

، كما نصت دساتير بعض الدول وقوانينها الاجرائية على ذلك منها الدستور الجزائري (3)المادة حق وجوبي بالتعويض "
( على " يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته 40حيث نصت المادة )

لدستور المصري حيث نص على "... وينظم القانون احكام الحبس الاحتياطي ومدته واسبابه وحالات استحقاق ، وا(1)"
 .(0)التعويض الذي تلتزم الدولة بادائه عن الحبس الاحتياطي..." 

بها  ونظراً لاهمية الموضوع من الناحية العملية والتي تعود الى كون حرية الانسان من اغلى الحقوق التي يتمتع  
والتي كفلتها المواثيق الدولية والدساتير والقوانين فلايجوز اهدارها، لذلك فان أي سلب لها وبأي طريقة باستثناء فيما اذا 

 ارتكب فعل يعد جريمة، لابد ان يعوض عنها الشخص لجبر الضرر الذي اصابه.        
 بة باتخاذه من قبل الجهات المختصة باتخاذه. فضلًا عّما تقدم كثرة حالات اللجوء الى اتخاذه دون قرارات مسب

اضافة الى النقض التشريعي سواء على صعيد الدستور ام على صعيد القانون في معالجة هذا الامر كان دافعاً لنا   
للبحث فيه، لذا يهدف هذا البحث الى دراسة بعض التشريعات ومعرفة مدى توافقها مع الاتفاقيات الدولية، ويتم ذلك من 

 لال مبحثين نتطرق في الاول الى ماهية التوقيف وفي الثاني الى احكام التعويض عن التوقيف الباطل.     خ
 
 
 
 
 
 



  م0274/أيلول            جامعة بابل /الأساسيةكلية التربية  مجلة     71العدد/

512 

 المبحث الاول
 ماهية التوقيف

يعــد التوقيــف مــن الاجـــراءات التــي لهــا مســاس بـــالحقوق والحريــات الشخصــية التــي دافـــع عنهــا الانســان طــويلًا، لـــذلك 
ثنائية بوصـفه مخـالف لقرينـة البـراءة المفترضـة للانسـان، ولايمكـن اللجـوء اليـه إلا للضـرورة يستوجب ان يتسم بخصوصية اسـت

 وفي احوال محددة قانونا.
ــان شــروط  ــه مــن الاجــراءات، وبي ــى معنــى التوقيــف، وتمييــز هــذا الاجــراء عّمــا يشــتبه ب ــة مــن التعــرف عل ــا بداي ــد لن فلاب

 فرضه، وهذا ماسنستعرضه كل في مطلب مستقل.
 الاول المطلب

 تعريف التوقيف
يقتضي البحث معرفـة المقصـود بـالتوقيف بمعنـاه اللغـوي والاصـطلاحي، وهـذا ماسـنبينه فـي هـذا المطلـب وفـي فـرعين   
 مسقلين.

 الفرع الاول 
وقف، الوقوف خلاف الجلوس، وقف بالمكان ووقوفا فهو واقف والجمع وُق فُ وُقوف، ويقال:وقفت الدابة وقوفا ووقفها  : لغة 
فاً. وتوقيف الناس في الحج وقوفهم بالمواقف، والتوقيف كالنصر أ الفريقان في القتال.... واستوقفه أي سألتم  توافقنا وق 

 .(29)الوقوف
 الفرع الثاني
لم تتفق التشريعات الاجرائية المقارنة والفقه المقارن على استخدام مصطلح قانوني واحد ألا وهو التوقيف، بل  : اصطلاحا  
، بينما استخدمت تشريعات (21)، والبعض الآخر استخدم مصطلح الحبس المؤقت(22)البعض الحبس الاحتياطي استخدم

مصطلح الايقاف التحفظي، وتشريعات اخرى استخدمت لفظ الاعتقال التحفظي، وأيا كان المصطلح المستخدم فلم ترد 
ن حالات اتخاذ هذا الاجراء من قبل السلطة المختصة ، بل اقتصرت على بيا(27)التشريعات الاجرائية المقارنة تعريفا له

 بذلك وجوباً أو جوازاً، ونرى ان استخدام مصطلح الحبس المؤقت هو الأفضل.
اما التوقيف فقها فقد عرف على انه )اجراء ماس بالحرية شـرُع لمصـلحة التحقيـق بـأمر يصـدر مـن القاضـي المخـتص   

 ،(24)بمقتضاه حريـة المـتهم بايداعـه السـجن لمـدة معينـة متـى تـوافرت الـدلائل الكافيـة(أو النيابة العامة في جرائم معينة تسلب 
ــه المــتهم فــي مكــان معــين بــأمر مــن جهــة قضــائية مختصــة وللمــدة  ــاطي وقتــي يوضــع بموجب ــه ) اجــراء احتي ــى ان وعــرف عل

ع المـــتهم الموقـــوف لنظـــام المقـــررة قانونـــاً، تحـــاول الجهـــات المختصـــة خلالهـــا التأكـــد مـــن ثبـــوت التهمـــة أو عـــدمها ويخضـــ
، وعرفه البعض على انه )سلب حرية المـتهم مـدة مـن الـزمن تحـددها مقتضـيات التحقيـق ومصـلحته وفـق ضـوابط (23)خاص(

، وهناك من يذهب الى ان التوقيف هـو )حـبس المـتهم فـي دار التوقيـف خـلال فتـرة التحقيـق الابتـدائي كلهـا (23)قررها القانون(
ــدعوى(او بعضــهاأو الــى ان تن ، فــي حــين يــرى آخــر )هــو ايــداع المــتهم الســجن (23)تهــي بصــدور حكــم نهــائي فــي موضــوع ال

 .(21)خلال فترة التحقيق كلها او بعضها أو الى ان تنتهي محاكمته(
من خلال ما تقـدم يلاحـظ ان التوقيـف يقـع علـى شـخص مـتهم بارتكـاب جريمـة مـا وصـادر مـن الجهـة المخولـة قانونـا   

 بسلب حرية المتهم ولفترة زمنية محددة قابلة للتمديد. بالتحقيق ويتمثل
اذن يمكننا ان نضع تعريفا للتوقيف على انه )اجراء من اجراءات التحقيق في الدعوى الجزائيـة يصـدر مـن قبـل الجهـة   

 المختصة بالتحقيق ينصب على تقييد حرية المتهم ضمانا لحسن سير اجراءات التحقيق(.
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 المطلب الثاني
 ة التوقيفذاتي

ــة الشخصــية للمــتهم وذلــك بتوقيفــه، وان اتخــاذ    ــة امــن المجتمــع قــد تتطلــب المســاس بالحري ان مصــلحة التحقيــق وحماي
هكذا اجراء قد يتشابه مع بعض الاجراءات التـي تمـس حريـة الفـرد كـالقبض والاعتقـال. وعليـه سـنبين فـي هـذا المطلـب اوجـه 

 اءات في فرعين وعلى النحو الاتي. الشبه والاختلاف بين التوقيف وتلك الاجر 
 الفرع الاول

 التوقيف والقبض
ــانون  (20)عُــرف القــبض   ــذي يخصصــه الق ــك باحتجــازه فــي المكــان ال ــة شــخص لمــدة قصــيرة، وذل ــه )ســلب حري ــى ان عل
 .(19)لذلك(
المجتمــع فــي يتشــابه التوقيــف والقــبض كونهمــا مــن الاجــراءات الماســة بالحريــة الشخصــية للمــتهم التــي تبررهــا مصــلحة  

 مكافحة الاجرام والحفاظ على ادلة الجريمة، كما انهما يتشابهان في كونهما من اجراءات التحقيق.
فيمــا يتعلــق بالجهــة المختصــة باتخــاذ هــذا  منهــا امــور،امــا اوجــه الاخــتلاف بــين التوقيــف والقــبض فتتمثــل فــي عــدة   

لايصــدر إلا مــن قبــل الســلطة المختصــة بــالتحقيق وان كانــت  الاجــراء، فــالتوقيف متفــق عليــه فــي اغلــب التشــريعات الاجرائيــة
وهنـاك مـن التشـريعات  (12)بعض التشريعات قد منحت هذه السلطة الى جهات اخرى اضافة الى السـلطة المختصـة بـالتحقيق

 . (11)استبعدت سلطة التحقيق من اتخاذه
ت الاجرائية، حيث مـنح المشـرع المصـري هـذه امر القبض فهي مختلف عليها في التشريعا المختصة باصداراما الجهة 

السـلطة لمــأمور الضــبط القضـائي عنــد تــوافر حالـة التلــبس بالجنايــات أو الجــنح التـي يعاقــب عليهــا بـالحبس لمــدة لاتزيــد علــى 
 التحقيق. السلطة لسلطات، كما منح هذه (17)ثلاثة اشهر

ويعـد  .(13)، واجـاز للنيابـة العامـة اتخـاذ الاجـراء(14)لقضـائيوكذلك المشـرع البحرينـي فقـد مـنح هـذه السـلطة لمـأمور الضـبط ا 
فـي حـين ان المشـرع العراقـي فـي  (.13)امر القـبض فـي التشـريع الجزائـري مـن الاوامـر التـي يخـتص باصـدارها قاضـي التحقيـق

تصـدر امـر  قانون اصول المحاكمات الجزائية قد حدد سلطة اصـدار امـر القـبض بالقاضـي والمحكمـة وهـي ذات الجهـة التـي
، فـي حـين (11)امـر قضـائي، واجاز القانون لـبعض الجهـات وفـي احـوال معينـة القـاء القـبض دون ان يكـون هنـاك (13)التوقيف

 .(10)المحقق على سبيل الاستثناء توقيف المتهم بارتكاب جناية فقط  اوجب على
البحـث فـي ان  الاجرائيـة محـلفـق التشـريعات كما يختلف كـل مـن الامـرين مـن حيـث المـدة القانونيـة لكـل منهمـا، اذ تت  

التوقيف يكون لمدة طويلة في حين ان القـبض تكـون مدتـه قصـيرة. اذ حـدد قـانون الاجـراءات الجنائيـة المصـري مـدة التوقيـف 
بنصوص صريحة وتختلف المدة باختلاف الجهة الآمرة بالتوقيف، فاذا كان الامر صادر عـن قاضـي التحقيـق فيـأمر بتوقيـف 

 .(79)( يوماً 43لاتزيد على ) اخرى بحيث( يوماً وله تجديدها مدداً 23تهم )الم
اما اذا كان امر التوقيف صادراً عن النيابة العامة فانها تأمر بتوقيـف المـتهم لمـدة أقـل مـن اربعـة ايـام، ثـم تجـدد حتـى   

 .(72)يصل الى اربعة ايام مع وجوب سماع اقوال المتهم
قصى لمدد التوقيف اذا قضاها المتهم محبوسا ولم يكن التحقيق قد انتهى معـه يجـب ان يفـرج وقد وضع المشرع حداً ا  

عنه وهذه المدة يجب ان لاتزيد على ثلاثة شهور ما لم يكن قد اعلن باحالته الـى المحكمـة المختصـة قبـل انتهـاء هـذه المـدة.  
( ايـام، امـا 3ن تعرض اوراقه على النيابـة العامـة خـلال )فاذا كانت التهمة جنحة والتحقيق قد انتهى معه فيظل موقوفا على ا

اذا كانـت التهمــة جنايـة، فلايجــوز ان تزيـد مــدة التوقيـف علــى خمسـة شــهور إلابعـد الحصــول علـى امــر مـن المحكمــة بتمديــد 
 .(71)التوقيف
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خلالهـا لضـبط القضـائي مـأمور ا ينبغي علىاما فيما يتعلق بمدة القبض في التشريع المصري، فقد ساوى في المدة التي 
ان تكـون فــي  يبرئــه وهـياسـتجواب المـتهم خلالهــا اذا لـم يـأتِ بمـا  النيابــة العامـةأقـوال المـتهم والمــدة التـي يجـب علـى  سـماع
 .(74). وهي ذات المدة التي يجب على قاضي التحقيق استجوابه خلالها فيما اذا عرض عليه(77)ساعة  اربع وعشرينظرف 
الجزائــري فــان الاصــل فــي مــدة التوقيــف هــي اربعــة اشــهر وممكــن ان تكــون اكثــر او اقــل منهــا بحســب وفــي التشــريع   

( 19طبيعة الجريمة ونوعها. فاذا كانت الجريمة من الجنح المعاقب عليهـا بـالحبس مـدة اقصـاها سـنتين تكـون مـدة التوقيـف )
يكون قد حكم عليه سابقاً بحكم نهـائي فـي جنايـة او جنحـة يوما بشرط ان يكون المتهم المراد توقيفه مقيما في الجزائر، وان لا

 .(73)معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على )ثلاثة( اشهر
اما اذا كانت الجريمة من نـوع جنايـة او جنحـة معاقـب عليهـا بـالحبس مـدة تزيـد علـى سـنتين أو جنحـة معاقـب عليهـا    

زائر أو سبق الحكم عليه بعقوبة حـبس تزيـد مدتـه علـى ثلاثـة اشـهر بالحبس مدة تزيد على شهرين وكان المتهم لايقيم في الج
 .(73)بسبب جناية او جنحة، فان مدة التوقيف تكون اربعة اشهر

 .(73)(   ساعة41في حين ان المقبوض عليه في التشريع الجزائري يساق الى المؤسسة العقابية لاستجوابه خلال )  
ــام فــي الجــرائم  فهــي تختلــفنــي امــا مــدة التوقيــف فــي التشــريع البحري     ــاختلاف نــوع الجريمــة حيــث حــددت ســبعة اي ب

عليهــا فـي البـاب الاول مـن القسـم الخـاص مــن قـانون العقوبـات والتـي يكـون فيهـا للنيابــة  الجـرائم المنصـوصالعاديـة، امـا فـي 
ا علـــى خمســـة واربعـــين العامـــة ســـلطات قاضـــي المحكمـــة الصـــغرى فتـــأمر بـــالتوقيف لمـــدة أو مـــدد متعاقبـــة لايزيـــد مجموعهـــ

 .(71)يوماً 
في حين حـدد مـدة القـبض بثمـان واربعـين سـاعة، حيـث اوجـب المشـرع علـى مـأمور الضـبط القضـائي ان يسـمع فـوراً    

 .(70)اقوال المتهم المقبوض عليه، فاذا لم يأت بما يبرئه ينبغي ارساله الى النيابة العامة في مدى ثمان واربعين ساعة
في التشريع العراقـي فتنتهـي بانتهـاء الضـرورات التـي دعـت اليـه ولـذلك فلقاضـي التحقيـق او المحكمـة  اما مدة التوقيف  

( يومـاً فـي كــل مـرة، أي ان للقاضــي سـلطة تقديريـة فــي تحديـد مــدة 23الحـق فـي ان تــأمر بتوقيـف المـتهم لمــدة لاتزيـد علــى )
اصـدار امـر  فلايجـوز للقاضـيكـون مـن مصـلحة المـتهم، ( يوم، وذلك النزول بهذه المـدة ي23( ساعة الى )14التوقيف من )

لا كان قراره باطلًا للمدة الزائـدة23التوقيف لمدة اكثر من ) . الا انـه مـن الضـروري عـدم تجـاوز مـدة التوقيـف ربـع (49)( يوم وا 
اشـهر فينبغـي علـى الحد الاقصى للعقوبة ولايزيد بأية حال على ستة اشهر، واذا تطلـب الامـر تمديـد التوقيـف اكثـر مـن سـتة 

ــع الحــد الاقصــى  ــأذن بتمديــد التوقيــف مــدة مناســبة بحيــث لاتتجــاوز رب القاضــي عــرض الموضــوع علــى محكمــة الجنايــات لت
، ونعتقـد ان جعــل مـدة التوقيـف لاتتجــاوز ربـع الحـد الاقصــى هـي مـدة طويلــة ينتقـد عليهـا المشــرع العراقـي خاصــة (42)للعقوبـة

 د من ثبوت التهمة أو نفيها.وان الاجراء استثنائي يتخذ للتأك
في حين اوجب المشرع على قاضي التحقيق او المحقـق اسـتجواب المـتهم المقبـوض عليـه خـلال اربـع وعشـرين سـاعة   

 .(41)من حضوره
وتعــد مــن اوجــه الاخــتلاف ايضــا الشــروط الواجــب توافرهــا لاتخــاذ كــل منهمــا، فنظــراً لخطــورة التوقيــف حصــر المشــرع   

جرائم معينة ألا وهي الجنايـات والجـنح المعاقـب عليهـا بـالحبس لمـدة لاتقـل عـن سـنة، كمـا اجـاز المشـرع  المصري اتخاذه في
ــه محــل اقامــة ثابــت ومعــروف فــي  ــم يكــن ل ــد لمــدة معينــة اذا ل ــالحبس دون تحدي توقيــف المــتهم فــي الجــرائم المعاقــب عليهــا ب

مد عليه لان التوقيف اجراء خطير ينبغـي اتخـاذه فـي جـرائم ، وفي الواقع ان التعديل الذي اجراه المشرع المصري يح(47)مصر
 على جانب كبير من الاهمية.

، او ان توجــد دلائـــل كافيــة علــى اتهامـــه (44)فــي حــين يكفــي للقـــبض علــى المــتهم ان يكــون متلبســـاً بجنايــة او جنحــة  
 .(43)بارتكاب جريمة معينة

 جنحـة معاقبـابارتكابهـا كانـت الجريمـة المـتهم  إذالمـتهم فيمـا في حين اجاز المشرع الجزائـري لقاضـي التحقيـق توقيـف ا  
 .(43)عليها بالحبس او اية عقوبة اشد جسامة على ان يتم ذلك الاجراء بعد استجواب المتهم 
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اما امر القبض فيتم اللجوء اليه ايضاً فيما اذا كان الفعل الجرمي المتهم بارتكابـه معاقبـا عليـه بعقوبـة جنحـة بـالحبس    
 .(43)او بعقوبة اشد جسامة إلا انه أشترط ان يكون المتهم هارباً او مقيما خارج اقليم الجمهورية لكي يتخذ بحقه هذا الاجراء

وكذلك  حصر المشرع البحريني اتخاذ امر التوقيف في جرائم الجنايات والجـنح ولكـن حـدد تلـك الجـنح المعاقـب عليهـا   
ا اجـازه فـي الجـرائم مـن نـوع جنحـة المعاقـب عليهـا بـالحبس اذا لـم يكـن للمـتهم محــل بـالحبس مـدة تزيـد علـى ثلاثـة اشـهر، كمـ

ــة البحــرين، بشــرط ان يســتجوب المــتهم الحاضــر، امــا اذا كــان المــتهم هاربــاً فقــد اجــاز لعضــو  اقامــة ثابــت ومعــروف فــي دول
جــراء مـن قبــل قاضــي التحقيــق فيجــب قبــل ، وفــي حالــة اتخــاذ هــذا الا(41)النيابـة العامــة ان يصــدر امــراً بتوقيفــه دون اسـتجوابه

، وهــذه الضــمانات لــم يــرى المشــرع لهــا محــلا فــي القــبض، اذ لــم يختلــف المشــرع (40)اتخــاذه ان تســمع اقــوال النيابــة العامــة
، او ان توجـد دلائـل (39)البحريني عن المشرع المصري، فيكفـي لاتخـاذ هـذا الاجـراء ان يكـون المـتهم متلبسـاً بجنايـة او جنحـة

 .(32)ية على اتهامه بارتكاب جرائم معينةكاف
يلاحـظ مــن خــلال مــا تقـدم ان التشــريعات الاجرائيــة تتفــق فـي عــدم جــواز التوقيــف فـي الجــنح المعاقــب عليهــا بالغرامــة   

وفي جرائم المخالفات، كما وانها تتفق في جواز التوقيف في الجنايات والجنح المعاقب عليهـا بـالحبس، وان كانـت قـد اختلفـت 
ي مدة الحبس، ولكـن التوقيـف اجـراء خطيـر ينبغـي ان لايـتم اتخـاذه إلا فـي جـرائم علـى جانـب كبيـر مـن الاهميـة ولـذلك فقـد ف

ــة الفرنســي لســنة 2-247حــدد المشــرع الفرنســي فــي المــادة ) ــانون الاجــراءات الجنائي ــانون  2039( مــن ق المعــدل بموجــب الق
جــرائم التــي يجــوز التوقيــف فيهــا، فاجــازه بالجنايــات، امــا بالنســبة نطــاق ال 1999لســنة  2734والقــانون  1999لســنة  323

 للجنح فلم يجزه إلا في الجنح المعاقب فيها ثلاث سنوات على الاقل واستبعد على الاطلاق المخالفات.
ولم يختلف المشرع العراقي عن التشريعات الاجرائية محـل البحـث حيـث يتخـذ امـر التوقيـف ضـمن معـايير محـددة فـي   

ــى جــرائم يجــب فيهــا توقيــف المــتهم نظــراً لخطورتهــا وخطــورة مرتكبهــا قــا نون اصــول المحاكمــات الجزائيــة، اذ  قســم الجــرائم ال
، فضلًا عن ذلـك هنـاك جـرائم (31)وخوفاً من احتمال هروبه او تأثيره على سير التحقيق، وهي الجرائم المعاقب عليها بالاعدام

بها ويجب احالته فيها موقوفا على المحكمة المختصة كجرائم الاخـتلاس او السـرقة او منع المشرع اطلاق سراح المتهم بارتكا
 .(37)الرشوة وجريمة التهريب إلا اذا كانت الادلة منعدمة او غير كافية فلقاضي التحقيق ان يقرر الافراج عنه

نوات او الســجن المؤقــت أو وجـرائم الاصــل فيهـا توقيــف المــتهم وهـي المعاقــب عليهــا بـالحبس مــدة تزيـد علــى ثــلاث سـ  
المؤبد، وذلك للمحافظة على الأدلة والقرائن المادية المتحصلة في القضية ضد الجاني أو لتـأثيره علـى الشـهود، امـا الاسـتثناء 

 .(34)فهو اطلاق سراح المتهم
لغرامـة فالاصـل وجرائم الاصـل فيهـا عـدم توقيـف المـتهم وهـي المعاقـب عليهـا بـالحبس مـدة ثـلاث سـنوات أو اقـل أو با  

، وتــدخل جــرائم المخالفــات ضــمن النــوع الاخيــر مــن (33)فيهــا اطــلاق ســراح المــتهم امــا الاســتثناء فهــو جــواز توقيــف المــتهم
 .(33)الجرائم، وذلك لكونها جرائم قليلة الاهمية فلا خوف من هروب المتهم فيها

المؤبد ويكون جوازياً فـي الجـرائم التـي تزيـد عقوبتهـا اما القبض فهو وجوبي في الجرائم التي عقوبتها الاعدام او السجن  
 .(33)على سنة، ولايجوز اصداره في الجرائم التي عقوبتها اقل من سنة وفي جرائم المخالفات

 الفرع الثاني
 التوقيف والاعتقال 

أو الاتصــال منهــا هــو )القيــام بحجــز الشــخص فــي مكــان ومنعــه مــن الانتقــال ( 31)اورد الفقــه عــدة تعــاريف للاعتقــال  
بغيره أو مباشرة أي عمل من الاعمـال إلا فـي الحـدود التـي تسـمح بهـا السـلطة، والاعتقـال هـو اجـراء وقـائي يقصـد بـه حمايـة 

، وعرف على انه )تدبير وقـائي تتخـذه السـلطات المسـؤولة عـن الامـن العـام فـي ظـروف اسـتثنائية (30)امن المجتمع وسلامته(
 ،(39)فرصة استجماع عناصر اتهام قاطعة في جرائم محددة يقوم فيها الدليل علـى هـذا الاتهـام( لاتحتمل التمهل ولا تتاح فيها

ــه مــن  ــة الشخصــية للشــخص المعتقــل وحرمان فهــذا الاجــراء مــن الاجــراءات التــي تتخــذ مــن قبــل الادارة ويتضــمن تقييــد الحري
 . (32)ممارسة بعض الحريات
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ويختلـف فـي اخـرى فمـن حيـث اوجـه التشـابه بينهمـا، فـان الاجـرائين مـن فالتوقيف يتفق مع الاعتقال فـي اوجـه معينـة  
الاجراءات المقيدة لحرية الفرد والمتمثلة بايداعه في الامـاكن المخصصـة دون ان يصـدر بحـق الموقـوف او المعتقـل اي حكـم 

 .(31)ءة المتهم منهابسلب حريته، وانما يتم اتخاذ أيا منهما بناء على اتهامات قد يثبت فيما بعد عدم صحتها وبرا
اما الاختلاف بينهما فيتمثل في اوجه عدة منها من حيث التكييف القانوني للاجراء فـان التوقيـف اجـراء مـن اجـراءات  

، امــا الاعتقــال فهــو تـدبير وقــائي يســتند الــى نصــوص تشــريعية (37)التحقيـق نــص عليــه المشــرع ونظمــه فـي القــوانين الاجرائيــة
 ه باعلان حالة الطوارئ.ومرهون تطبيق .(34)خاصة

وكذلك يختلفان من حيث الجهة التي يصـدر عنهـا كـل مـن الاجـرائين، حيـث ان قـرار التوقيـف كمـا هـو معـروف فـي   
من قبل سلطات التحقيـق أو المحكمـة المختصـة بمحاكمـة المـتهم، أي مـن سـلطة قضـائية، أمـا امـر  الاجرائية يصدرالقوانين 

 .(33)التنفيذية الاعتقال فانه يصدر عن السلطة
فضــلًا عمــا تقــدم فــان الســند القــانوني الــذي يســتند اليــه قــرار التوقيــف الــذي تتخــذه ســلطة التحقيــق الــى اتهــام شــخص  

ــة  ــة الخاصــة، امــا الاعتقــال فيســتند الــى حال ــانون العقوبــات او القــوانين الجنائي ــة منصــوص عليهــا فــي ق بارتكــاب جريمــة معين
ل او حالة الاشتباه او الخطورة على الامن والنظام العام التـي تبنـى بالغالـب علـى محاضـر الخطورة الاجرامية للشخص المعتق

 .(33)جمع الاستدلالات او التقارير التي تحررها الجهات الامنية
اضــافة الــى ذلــك يشــترط اســتجواب المــتهم قبــل اصــدار قــرار التوقيــف إلا اذا كــان المــتهم هاربــاً فيجــوز توقيفــه بــدون   
فــي حــين لايســبق الاعتقــال أي تحقيــق أو اســتجواب وانمــا يســتند الــى محاضــر الاســتدلال او مــذكرات تحــرر  (33)اســتجواب

ـــف ســـلب حريـــة المـــتهم لمـــدة زمنيـــة محـــددة تقتضـــيها مصـــلحة  ـــه يترتـــب علـــى التوقي بمعرفـــة الشـــرطة. فضـــلًا عمـــا تقـــدم فان
 .(30)، اما الاعتقال فهو غير محدد المدة(31)التحقيق

 المطلب الثالث
 شروط التوقيف

ــه التشــريعات بشــروط موضــوعية  ــد قيدت ــه فق ــة الانســان، وعلي ــك لمساســه بحري التوقيــف مــن اشــد الاجــراءات خطــراً وذل
واخرى شكلية ينبغي توافرهـا عنـد اتخـاذ هـذا الاجـراء التـي يترتـب علـى غيـاب احـداها خـروج هـذا القـرار عـن مشـروعيته، وفـي 

 فرع مستقل. هذا المطلب سيتم بيان هذه الشروط كل في
 الفرع الاول

 الشروط الموضوعية
بهـا سـلطة اصـدار قـرار  قانونية تتقيـدتضمنت التشريعات الاجرائية شروط موضوعية للتوقيف وهي تعد بمثابة ضمانة 

 التوقيف لكي يصدر صحيحاً محققاً الهدف منه، وفي هذا الفرع سيتم التطرق اليها:
 لمتهماولا  : الجرائم التي يتم فيها توقيف ا

يتبـادر مـاهو المعيـار الـذي  والسؤال الذيتوقيف المتهم واخرى يجب فيها اتخاذ هذا الاجراء.  الجرائم يجوزهناك من  
 يتم اعتماده في تحديد هذه الجرائم؟

فــي الحقيقـــة يتفـــق التشــريع المصـــري والبحرينـــي علــى تحديـــد الجـــرائم التــي يـــتم فيهـــا التوقيــف بخضـــوعهما لمعيـــاري   
عليهـا لعقوبة ومحـل الاقامـة، حيـث اجـاز المشـرع المصـري توقيـف المـتهم اذا كانـت الجريمـة جنايـة او جنحـة معاقبـاً جسامة ا
لمــدة لاتقــل عــن ســنة، كمــا يجيــز التوقيــف فيمــا اذا كانــت الجريمــة جنايــة او جنحــة معاقبــاً عليهــا بــالحبس لمــدة ولــو  بــالحبس

، واستثنى مـن ذلـك  الجـرائم التـي تقـع بواسـطة (39)ثابت ومعروف في مصركانت اقل من سنة اذا لم يكن للمتهم محل اقامة 
 .(31)( سنة23والجرائم التي يكون مرتكبها حدثاً لم يتجاوز عمره ) (32)الصحف

كمــا اجــاز المشــرع البحرينــي توقيــف المــتهم اذا كانــت الجريمــة جنايــة أو جنحــة معاقــب عليهــا بــالحبس مــدة تزيــد علــى 
قيف المتهم في الجنحة المعاقب عليها بالحبس مدة تقل عن ثلاثة اشهر بشـرط ان لايكـون للمـتهم محـل ثلاثة اشهر واجاز تو 
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، والملاحــظ ان التشــريعات قــد اجــازت اتخــاذ هــذا الاجــراء الخطيــر وفقــا لمعيــار محــل الاقامــة كتــدبير احتــرازي (37)اقامــة ثابــت
 ن ان مدة العقوبة بسيطة.لحضوره اجراءات التحقيق والمحاكمة وعدم هروبه على الرغم م

نعتقد انه من الخطأ الاخذ بمعيـار محـل الاقامـة لتحديـد الجـر ائـم التـي يجـوز التوقيـف بشـأنها خاصـة اذا اعتبرنـا ان   
اغلــب مــن لــيس لهــم محــل اقامــة ثابــت هــم مــن غيــر الــوطنيين وهــذا اخــلال بــالمواثيق الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الانســان التــي 

ير الوطني على قدم المساواة امـام القـانون، كـذلك سـار المشـرع البحرينـي علـى نهـج  المشـرع المصـري تفترض ان الوطني وغ
فــي الــنص علــى حمايــة الصــحفيين مــن التوقيــف، وذلــك بعــدم جــواز اتخــاذ التوقيــف فــي الجــرائم التــي تقــع بواســطة الصــحف 

هـي خاصـة لمـن أهـان اميـر الـبلاد أو علـم الدولـة ( من قانون العقوبات و 124باستثناء الجريمة المنصوص عليها في المادة )
 .(34)أو الشعار الوطني

المعاقــب عليهــا بــالحبس اكثــر مــن شــهرين، وهــذا يعنــي بامكــان  الجنايــات والجــنحامــا المشــرع الجزائــري اجــاز التوقيــف فــي   
 .(33)قاضي التحقيق ان يأمر به حتى في الجنح البسيطة

ــة العامــة    ــبس كمــا اعطــى المشــرع للنياب ــالتوقيف وهــو اســتثناء مــن الاصــل العــام لمواجهــة حــالات التل ســلطة الامــر ب
( كمــا اســتثنى بعــض الجــرائم علــى وكيــل الجمهوريــة رغــم تــوافر 29/22/1994المــؤرخ فــي  24-94ق  30بموجــب المــادة )

والجـرائم المرتكبـة مـن حالة  التلبس فيها وهي جنح الصحافة والجنح السياسية والجرائم التي تخضع لاجـراءات تحقيـق خاصـة 
ــأمر (33)قبــل الاحــداث ، ولكــن هــذا الاســتثناء لايســري علــى قاضــي التحقيــق فيمــا اذا اخــتص بــالتحقيق فــي الــدعوى  فلــه ان ي

بتوقيــف ايــا مــنهم، وبــذلك يعــد اقــل القــوانين ضــمانة لحريــة المــتهم مقارنــة بالتشــريعات الاجرائيــة الســالفة الــذكر وكــذلك مقارنــة 
 .(33)ي الذي لم يجز التوقيف إلا بشأن الجريمة التي لاتقل العقوبة المقررة لها عن الحبس ثلاث سنواتبالقانون الفرنس

ــة محــل البحــث لــم يجيــز اتخــاذ هــذا الاجــراء فــي الجــنح المعاقــب عليهــا  والملاحــظ ان    أي مــن التشــريعات الاجرائي
قليلــة الاهميــة ممــا تنتفــي الحكمــة التــي مــن اجلهــا قــرر  بالغرامـة، كمــا اتفقــت علــى عــدم جــواز التوقيــف فــي المخالفــات لكونهــا

 المشرع التوقيف.
ــتم فيهــا توقيــف    ــد الجــرائم التــي ي امــا المشــرع العراقــي اعتمــد معيــاراً مغــايراً للتشــريعات الاجرائيــة محــل البحــث لتحدي

بالاعدام، واجاز توقيـف المـتهم  المتهم، حيث اعتمد معيار اختلاف العقوبة، وعليه اوجب توقيف المتهم بجريمة معاقب عليها
( يومـاً كـل مـرة أو ان يطلـق 23بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات او بالسجن المؤبد والمؤقـت لمـدة )

، كمـا اجـاز المشـرع العراقـي توقيـف المـتهم المعاقـب بـالحبس ثـلاث سـنوات او اقـل او (31)سراحه بتعهد مقرون بكفالـة ضـامن
اذا كــان اطــلاق ســراحه يــؤدي الاضــرار بســير التحقيــق او هروبــه وعــدم حضــوره اجــراءات المحاكمــة، وبــذلك يكــون بالغرامــة 

المشــرع العراقــي قــد ســاوى مــن حيــث امكانيــة التوقيــف بــين الجــرائم المعاقــب عليهــا بــالحبس اكثــر مــن ثــلاث ســنوات والجــرائم 
ذه الاخيــرة عقوبــة ماليــة اســتبعدت التشــريعات الاجرائيــة محــل المعاقــب عليهــا بــالحبس ثــلاث ســنوات او اقــل أو بالغرامــة، وهــ

البحث امكانية توقيف المتهم المعاقب بها بسلب الشخص اعز ما يملك وهي حريته، وعليه هناك رأي يـذهب الـى ضـرورة ان 
ــدلًا مــن توقيــف المــتهم ــاً ب ــاً مالي ــرأي لان توقيــف المــتهم يســلبه(30)يتخــذ اجــراءاً تحفظي ــه المضــمونة  ، نــرى صــحة هــذا ال حريت

دسـتورياً ويبعــده عــن حياتــه الاجتماعيـة ويعطــل اعمالــه وقــد يفقـده مصــدر رزقــه، فضــلًا عـن المســاس بســمعته وســمعة اســرته 
 ومايترتب على ذلك من اضرار اخرى.

 كـذلك خـالف المشــرع العراقـي التشـريعات الاجرائيــة محـل البحـث فــي انـه اجـاز توقيــف المـتهم بالمخالفـة اذا لــم يكـن لــه
محل اقامة معين، وهذا الموقف ينتقد عليه المشرع، اذ نعتقد ان في ذلك مغـالاة فـي تقييـد حريـة الافـراد بالنسـبة لجريمـة قليلـة 

على عدم جواز التوقيف اذا كانـت الجريمـة مـن نـوع مخالفـة مهمـا كانـت  المشرع ينصالاهمية وهي المخالفة، وياحبذا لو ان 
 الاسباب.
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ــ ــه لــم يســتثني واختلــف المشــرع العراق ــة مــن الاحــداث حيــث ان ــق بــالجرائم المرتكب ــة فيمــا يتعل ي عــن التشــريعات الاجرائي
الجـرائم التــي يكــون مرتكبهــا حــدثاً مــن التوقيــف، وانمــا اوجـب توقيــف الحــدث المــتهم بجنايــة عقوبتهــا الاعــدام اذا تجــاوز عمــره 

 ودراسة شخصيته او عند تعذر وجود كفيل له. ( سنة، كما اجاز توقيف الحدث في الجنح والجنايات وذلك لفحصه 24)
واذا ما تم تنفيذ قرار التوقيف فانه يتم في دار الملاحظة وفي حالة عدم وجود الاخير يتم توقيفـه مـع البـالغين مـع اخـذ 

 .(19)الاحتياطات لعدم الاختلاط واستثنى المشرع توقيف الحدث اذا كان مرتكب لجريمة نوع مخالفة
 الكافية على الاتهام  ثانيا  : الدلائل

مبـدأ هامـاً ألا وهـو ان )المـتهم بـريء حتـى تثبـت ادانتـه(، ويظـل هـذا  (11)والاتفاقيـات الدوليـة (12)اقرت اغلـب الدسـاتير
المبدأ قائمـا حتـى لـو اعتـرف المـتهم بارتكابـه للجريمـة لان اعترافـه لايهـدم قرينـة براءتـه مـا لـم يصـدر بـذلك حكـم قضـائي بـات 

، فـلا (المـتهمقضائية مختصة، وان لهذا المبداً أثر في مرحلة التحقيـق يتمثـل فـي )ان الشـك يفسـر لمصـلحة صادر عن هيئة 
يجـوز توقيــف المــتهم مـا لــم تكــن الــدلائل والامـارات كافيــة علــى اتهامـه بارتكــاب جريمــة مــا، او لاتصـل الــى مرحلــة الاحتمــال 

 .(17)باسناد الجريمة للمتهم
 تكون الدلائل كافية حتى يمكن توقيف المتهم من قبل سلطة التحقيق؟ يطرح نفسه متى وهنا سؤال

يــرى جانــب مــن الفقــه ان قـــرار التوقيــف يكــون صــحيحاً اذا تــوافرت شـــروط صــحته المتمثلــة بالــدلائل الكافيــة علـــى   
ســتمدة مــن الواقــع الاتهــام التــي تهــدف الــى تحقيــق ضــمانات التوقيــف، ويــراد بالــدلائل الكافيــة مجــرد الشــبهات او القــرائن الم

والظروف المحيطة بالواقعـة، وهـي لاترقـى الـى مرتبـة الادلـة وضـعفها ناتجـاً عـن اسـتنتاجها مـن وقـائع لاتـؤدي بالضـرورة الـى 
 ثبوت التهمة.

ــة خطيــرة تنبــ  عــن ان المــتهم ارتكــب لجريمــة   ــه ان مــن الضــروري ان تتــوافر ادل فــي حــين يــرى جانــب اخــر مــن الفق
فيهــا، او بعبــارة اخــرى ان يقــدر القــائم بــالتحقيق ان هــذه الادلــة لــو قــدمت الــى المحكمــة فانهــا ســوف  بوصــفه فــاعلًا او شــريكاً 

 .(14)تعتمد عليها في الحكم بادانة المتهم 
وبـالرجوع الــى التشــريعات الاجرائيــة محــل البحــث يلاحــظ ان بعــض التشــريعات قــد نصــت صــراحة علــى ضــرورة تــوافر 

 دون ادنى تحديد لما يعد من الدلائل الكافية. ( 13)والبحريني (13)ع المصري هذا الشرط لصحة التوقيف كالمشر 
لكن التوقيف اجراءا استثنائياً يشكل مساساً بقرينة البراءة للمتهم فمن المؤكد ان القائم بـالتحقيق عنـدما يتخـذ هـذا القـرار 

اذن الامــر لابــد وان يخضــع للســلطة التقديريــة  فمــن المؤكــد يبــدو لــه احتمــال ارتكابــه للجريمــة اكبــر مــن احتمــال براءتــه منهــا،
 كفاية الادلة المستحصلة ضد المتهم ام لا.  الشخصية بمدىللقائم بالتحقيق وخبرته 

التحقيـق، اما المشرع الفرنسي والعراقي والجزائري فلم ينص صراحة على ضرورة توافر الـدلائل الكافيـة لاتخـاذ اجـراء   
انـب كبيــر مـن الاهميــة، ولا غنـى عنــه لاتخـاذ أي اجــراء يتضـمن معنــى المسـاس بحريــة ان وجـود هكــذا شـرط علــى ج ونعتقـد

الفــرد، ولاســيما توقيــف الشــخص، حيــث لايكفــي لاتخــاذ الاجــراء الاخيــر ان تكــون هنــاك جريمــة قــد وقعــت علــى درجــة مــن 
علومـات والادلـة المتـوافرة لـديها الخطورة، وان من وجه اليه الاتهام من اصحاب السـوابق، بـل لابـد لجهـة التحقيـق ان تأخـذ الم

 ومدى امكانية نسبها للمتهم قبل اصدارها لقرار التوقيف والا كان قرارها باطلًا. 
  ثالثا  : استجواب المتهم

يراد به مناقشة المتهم بالجريمة المنسوبة اليه والادلة المقامة ضده مناقشة تفصـيلية كـي يفنـدها اذا كـان منكـراً للتهمـة  
 .(13)ها اذا شاء الاعترافاو يعترف ب
يتمثـل بسـؤاله عـن التهمــة  الادلـة والـذيويختلـف الاسـتجواب عـن سـؤال المـتهم حيـث ان الاخيـر مـن اجـراءات جمـع   

المسندة اليه دون ان تتم مناقشة بصورة تفصيلية، والجهة التي تباشره غيـر محصـورة بقاضـي التحقيـق والمحقـق، حيـث يمكـن 
 .(11)قضائي او ضابط الشرطة ومفوضيهان يقوم به عضو الضبط ال

 ونظراً لاهمية الاستجواب فقد احاطته التشريعات بالعديد من الضمانات لتأمين حصوله بشكل قانوني. 
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لمـا يحتلـه مـن  المـتهم، وذلـكمحـل البحـث علـى ان الاسـتجواب وجوبيـا قبـل توقيـف  (10)وتتفـق التشـريعات الاجرائيـة   
يـق ولــه قيمـة تحقيقيـة كبيــرة، وبمـا يمكــن ان يسـفر عنـه مــن معلومـات تـؤدي الــى الكشـف عــن مركـز مهـم بــين اجـراءات التحق

الحقيقية وتفسير وقائع الدعوى.واستثنى المشرع المصري والبحريني مـن شـرط اسـتجواب المـتهم قبـل توقيفـه حالـة كـون المـتهم 
ور ولتعـذر تنفيـذه يصـدر امـر بالضـبط والاحضـار هارباً على ان يتم اثبات هربه اثباتاً يقينا، أي ان يصدر ضده امـر بالحضـ

 وهو الاخر لايمكن تنفيذه بسبب الهرب.
 مدة التوقيف رابعا :

ــه    التوقيــف اجــراء اســتثنائي مؤقــت تبــرره ضــرورات عمليــة فلابــد مــن ان ينتهــي بانتهــاء تلــك الضــرورات وبخلافــه فان
لطة القائمـة بـالتحقيق فـي أي وقـت تشـاء وان مـدة التوقيـف سيتحول الى عقوبة توقع بدون حكم ووسيلة ضـغط تلجـأ اليهـا السـ

تتحكم بها عدة امـور منهـا طبيعـة الجريمـة والعقوبـة المقـررة لهـا أو الجهـة التـي تتـولى اصـدار امـر التوقيـف، ولـذلك فـان لكـل 
 مشرع سياسته الخاصة بشأن تحديد مدة التوقيف.

ــة محــل البحــث، فقــد   ــد مــدة التوقيــف بنصــوص  وفيمــا يتعلــق بالتشــريعات الاجرائي ــى تحدي ذهــب المشــرع المصــري ال
صريحة وتختلف المدة بحسب جهـة التحقيـق الآمـرة بهـا، فـاذا كـان قاضـي التحقيـق هـو القـائم بـالتحقيق،  فانـه يتقيـد بـألا تزيـد 

( 23ى لهــا )مـدة التوقيـف علــى خمسـة عشــر يومـاً، وهـذا يعنــي انـه بامكانــه ان يقـرر أقــل مـن هـذه المــدة إلا انـه الحــد الاقصـ
ــتم الافــراج عــن المــتهم 43يومــا، واجــاز لــه ان يصــدر امــراً بمــد مــدة التوقيــف علــى ان لاتتجــاوز ) (يومــا وفــي مــواد الجــنح ي

ــك بــان يكــون للمــتهم محــل اقامــة  المقبــوض عليــه بعــد ثمانيــة ايــام مــن تــاريخ  اســتجوابه  وفقــا لشــروط حــددها المشــرع، وذل
ــه معــروف فــي مصــر وكــان الحــد الاقصــى للع ــا لاتتجــاوز ســنة واحــدة ولــم يكــن عائــدا أو ســبق الحكــم علي ــة المقــررة قانون قوب

 .(09)بالحبس اكثر من سنة
( يوما ولم ينتهي التحقيق بعد، ويرى قاضي التحقيق ان من الضروري تمديد مـدة التوقيـف، 43) اما اذا انتهت مدة   

مســتأنفة منعقــدة فــي غرفــة  المشــورة كــي تصــدر امرهــا بمــد فينبغــي علــى قاضــي التحقيــق احالــة الاوراق الــى محكمــة الجــنح ال
يومـا، واذا مـرت ثلاثـة اشـهر علـى  (43) التوقيف بعد سماع اقوال النيابة العامـة والمـتهم مـدداً متعاقبـة لاتزيـد كـل منهـا علـى

ء التحقيـق، وان كـان توقيف المتهم ولم ينتهي التحقيق يجـب عـرض الأمـر علـى النائـب العـام لاتخـاذ الاجـراءات الكفيلـة لانهـا
ــى المحكمــة  ــن باحالتــه ال ــأي حــال مــن الاحــوال ان تزيــد مــدة التوقيــف علــى ســتة اشــهر مــا لــم يكــن المــتهم قــد اعل لايجــوز  ب

 .(02)المختصة قبل انتهاء هذه المدة، حيث  يكون امر تجديد التوقيف بيد هذه المحكمة
ــة امــا اذا كانــت النيابــة العامــة هــي الجهــة الامــرة بتوقيــف    المــتهم، فــأمر التوقيــف يصــدر علــى الاقــل مــن وكيــل نياب

اليـوم التـالي للقـبض علـى  المـدة مـنومدته اربعة ايام فقد كحـد اقصـى أي يمكـن ان تكـون لاقـل مـن اربعـة ايـام وتحسـب هـذه 
القضـائي فـي حـالات المتهم أو من اليوم التالي لتسليم المتهم الى النيابة العامة اذا كان القبض قـد تـم بمعرفـة مـأمور الضـبط 

 .(01)التلبس بالجنايات او الجنح المعاقب عليها لمدة تزيد على ثلاثة اشهر
واذا انتهت هذه المدة ولم ينتهي التحقيق ورأت النيابة ان مـن الضـروري تمديـد مـدة التوقيـف وهنـا اوجـب المشـرع علـى 

قاضي الجزئي لمـد الحـبس الـذي يجـب عليـه سـماع كـل مـن النيابة العامة وقبل انتهاء مدة الاربعة ايام عرض الاوراق على ال
ــة بحيــث  ــه بمــد التوقيــف لمــدة او مــدد متعاقب ــة ل النيابــة العامــة والمــتهم ليصــدر قــراره بالموافقــة او الــرفض، وفــي حالــة الموافق

 .(07)( يوماً 43( يوم ولاتزيد مدة التوقيف في مجموعها على )23لاتتجاوز كل منها على )
سماعهما سواء لامتناع النيابة العامة عـن الحضـور، او لعـدم حضـور المـتهم بـدون عـذر ينسـب لـه كـأن واذا ما تعذر 

يكون بسبب خطأ ادارة السجن او النيابة العامة، فلا يجوز للقاضي الجزئي مد مدة الحبس، واذا مـا قـرر مـدها فـان قـراره يعـد 
 باطلًا.

لمـرض فيجـوز للقاضـي الجزئـي مـد الحـبس الـى اقـرب فرصـة  اما اذا كان عدم حضور المـتهم لعـذر مـا، كـأن يكـون   
 .(04)كي يتمكن من المثول اليه
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واذا تطلبــت ظــروف التحقيــق التــي تقــوم بهــا النيابــة العامــة مــع المــتهم مــد مــدة التوقيــف فينبغــي علــى النيابــة العامــة   
اعها اقـوال كـل مـن المـتهم والنيابـة العامـة في غرفـة المشـورة، وبعـد سـم المستأنفة المنعقدةعرض الاوراق على محكمة الجنح 
 ( سالفة الذكر.247لها ان تصدر امرها وفقا للمادة )

واذا مـرت ثلاثــة شــهور علــى توقيــف المـتهم يجــب عــرض اوراق التحقيــق علــى النائـب العــام لاتخــاذ الاجــراءات التــي   
توقيــف المــتهم فــي مرحلــة التحقيــق الابتــدائي يراهــا مناســبة للانتهــاء مــن التحقيــق. حيــث حــدد المشــرع المصــري حــداً اقصــى ل

وسـائر مراحــل الــدعوى بحيــث لايتجــاوز ثلـث الحــد الاقصــى للعقوبــات الســالبة للحريــة بحيـث لاتتجــاوز ســتة اشــهر فــي الجــنح 
 وثمانية عشر شهر فـي الجنايـات، امـا اذا كانـت العقوبـة المقـررة للجريمـة هـي السـجن المؤبـد او الاعـدام فينبغـي ان لاتتجـاوز

 .(03)مدة التوقيف السنتين
الجريمـة جنايـة كانـت او جنحـة والعقوبـة المقـررة لهـا، فـاذا كانـت  التوقيـف طبيعـةوفي التشريع الجزائري يـتحكم بمـدة   

( يومـا يخلـى بعـد انقضـائها  19الجريمة جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة اقل من سـنتين او مايسـاويها تكـون مـدة التوقيـف )
فــي حالــة تــوافر شــرطين الاول يتمثــل بكــون المــتهم مقــيم بــالجزائر امــا الثــاني الا يكــون المــتهم قــد حكــم عليــه ســبيل الموقــوف 

 .(03)سابقا في جناية او جنحة  معاقب عليها بالحبس مدة تزيد عن ثلاثة اشهر
كانـت الجريمـة مـن نـوع  وتكون مدة التوقيف اربعـة اشـهر فيمـا اذا تخلـف أي مـن الشـرطين السـالفي الـذكر، وكـذلك فيمـا اذا  

 .(03)جنحة معاقب عليها بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وفي الجنايات
تمديد التوقيف، فانه يمكن لقاضي التحقيق تمديد المدة فـي الجـنح المعاقـب  واقتضت الضرورةواذا لم ينتهي التحقيق   

ل الجمهوريـة، امـا الجـنح التـي تكـون عقوبتهـا ثـلاث عليها بالحبس مدة تزيد عل ثـلاث سـنوات، ولكـن بعـد اسـتطلاع رأي وكيـ
 .(01)سنوات أو اقل، فلا يجوز فيها تمديد توقيف المتهم اطلاقاً بل يخلى سبيله 

ــات فيجــوز لقاضــي التحقيــق التمديــد لاكثــر مــن مــرة، فــاذا اقتضــت الضــرورة يجــوز لقاضــي التحقيــق     امــا فــي الجناي
رأي وكيل الجمهورية المسبب ان يصـدر امـر مسـبب بتمديـد مـدة التوقيـف مـرتين لمـدة وبعد استطلاع  لعناصر الملفاستناداً 

 اربعة اشهر في كل مرة.
( سـنة او بـالحبس المؤبـد أو الاعـدام فانـه يجـوز تمديـد التوقيـف ثـلاث 19اما في الجنايات المعاقب عليها بـالحبس )  

يجوز لقاضي التحقيق ان يطلب من غرفـة الاتهـام تمديـداً آخـر  تمديدات وكل تمديد لايتجاوز اربعة اشهر، وبانهاء هذه المدة
قبل انتهاء المدة القصوى بشهر بطلب مسبب يرسل مع ملف الدعوى الى النيابة العامة التي ينبغـي ان تهـيء القضـية خـلال 

العـــام الخصـــوم  خمســـة ايـــام وتقـــدمها الـــى غرفـــة الاتهـــام وللاخيـــرة ان تصـــدر قرارهـــا قبـــل انتهـــاء مـــدة الحـــبس ويبلـــو النائـــب
 .(00)( ساعة تاريخ الارسال وتاريخ      الجلسة41ومحاميهم بتاريخ الجلسة وتراعى مدة )

فـي الجـرائم الارهابيـة والتخريبيـة وجعلهـا احـدى  خمسـة تمديـداتفي حين اجاز المشرع لقاضي التحقيق تمديـد التوقيـف 
 .(299)عشر تمديداً في الجرائم العابرة للحدود

مشــرع الجزائــري قــد حــدد التوقيــف وعــدد التمديــدات ولــم يتــرك ذلــك لســلطة قاضــي التحقيــق حفاظــاً علــى وبـذلك يكــون ال
 حقوق المتهم.

امـــا المشـــرع البحرينـــي فـــي قـــانون الاجـــراءات الجنائيـــة البحرينـــي اعتبـــر النيابـــة العامـــة صـــاحبة الاختصـــاص الاصـــيل 
قيف الذي تأمر به هـي سـبعة ايـام، وهـذا يعنـي انـه بامكـان النيابـة ، وقد حدد المدة القصوى للتو (292)لاجراء التحقيق الابتدائي

ان تقرر اقل من هذه المـدة إلا انـه الحـد الاقصـى هـو سـبعة ايـام وتبـدأ هـذه المـدة مـن اليـوم التـالي بتسـلمها للمـتهم، واذا رأت 
وراق علـى قاضـي المحكمـة الصـغرى النيابة العامة وقبل انتهاء المدة السالفة الـذكر ضـرورة تمديـد المـدة فتلجـأ الـى عـرض الا

وللاخيــر بعــد ســماع اقــوال النيابــة العامـــة والمــتهم ان يصــدر امــره بمــد مــدة التوقيـــف لمــدة او مــدد متعاقبــة علــى ان لايزيـــد 
مجموعها على خمسة واربعين يوماً او ان يصدراً امـراً بـالافراج عـن المـتهم سـواء بكفالـة او بغيـر كفالـة. وفـي بعـض الجـرائم، 
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وهي المنصوص عليها في الباب الاول من القسم الخاص من قانون العقوبات منح المشرع للنيابة العامـة سـلطات قاضـي ألا 
 . (291)المحكمة الصغرى 

واذا انتهت المدة السابقة ولم ينتهي التحقيق، بعد ورأت النيابة العامة انه من الضـروري اسـتمرار توقيـف المـتهم، يجـب 
ف السابقة احالة الاوراق الى المحكمة الكبرى الجنائيـة منعقـدة فـي غرفـة المشـورة، وللاخيـرة الحـق فـي وقبل انقضاء مدة التوقي

تمديـد توقيـف المـتهم بعـد سـماع اقـوال الاخيـر والنيابـة العامـة، وعلـى العمـوم اذا انتهـت مـدة ثلاثـة اشـهر علـى توقيـف المــتهم 
 يراها ضرورة للانتهاء من التحقيق. يجب عرض الامر على النائب العام ليتخذ الاجراءات التي

ــة القضــية للمحكمــة    ــا باحال ــزم المشــرع ان لاتزيــد مــدة التوقيــف فــي الجــنح علــى ســتة اشــهر مــا لــم يكــن المــتهم معلن وقــد ال
المختصــة. امــا فــي الجنايــات فهــي لايجــوز ان تزيــد علــى ســتة اشــهر وجعــل ســلطة البــت فــي قــرار تمديــد توقيــف المــتهم او 

 .(297)مة المختصة بنظر القضيةالافراج للمحك
( يومـا، وهـذا يعنـي بامكـان قاضـي 23تتجـاوز ) اما المشرع العراقي فقد اجـاز لقاضـي التحقيـق توقيـف المـتهم لمـدة لا 

لا كـان قـراره بـاطلًا، علـى انـه اذا انتهـت 23يتجـاوز ) التحقيق ان يقـرر اقـل مـن هـذه المـدة إلا انـه الحـد الاقصـى لا ( يومـا وا 
( يومـا 23فانـه يجـوز تمديـد التوقيـف لمـدة ) التحقيـق،ينتهي التحقيق بعد ورأى القاضـي انـه مـن الضـروري اسـتمرار  المدة ولم

كحـد اقصـى فـي كـل مـرة يـرى ضـرورة اسـتمرار توقيـف المــتهم، علـى ان لاتزيـد مـدة التوقيـف فـي كـل حـال مـن الاحـوال علــى 
 .(294)ستة اشهر
التشـريعات الســالفة الــذكر فـي ضــرورة الـنص علــى وجـوب حضــور المــتهم  نـدعو المشــرع العراقـي الــى ان يحـذو حــذو 

 إطــلاقوســماع اقوالــه قبــل اصــدار قــرار بتمديــد التوقيــف وان يكــون القــرار مســبباً اذ قــد تتكــون قناعــة لــدى القاضــي بضــرورة 
 سراح المتهم.

على محكمـة الجنايـات لتـأذن  واذا تطلب التحقيق الاستمرار بتوقيف المتهم، فيجب على قاضي التحقيق عرض الامر 
 .(293)به أو ان تقرر اطلاق سراحه بكفالة او بدونها

 خامسا : صدور القرار من الجهة المختصة باصداره
يعـد التوقيـف مـن اخطـر اجـراءات التحقيــق مساسـاً بحريـة الفـرد، وعليـه ينبغــي ان يحـاط بضـمانات تحمـي المـتهم مــن  

 ة هذا الاجراء لتحقيق الغاية التي شرع من اجلها.العبث بحريته وفي نفس الوقت يتم مباشر 
فهـــو اجـــراء قضـــائي اتفقـــت التشـــريعات الاجرائيـــة علـــى صـــدوره مـــن الســـلطة المختصـــة بـــالتحقيق وقـــد تمنحـــه بعـــض 

 التشريعات الى جهة اخرى.
النيابـة ففي التشريع المصري يملك قاضي التحقيـق سـلطة اصـدار قـرار التوقيـف، ويجـب علـى الاخيـر ان يسـمع اقـوال 

 .(293)، كما منح النيابة العامة سلطة اصدار قرار التوقيف(293)العامة ودفاع المتهم قبل اصدار الامر
ما في التشريع الجزائـري فـان جهـة التحقيـق هـي صـاحبة الاختصـاص الاصـيل باصـدار امـر التوقيـف متمثلـة بقاضـي ا

كما ان لقاضي التحقيـق سـلطة الامـر بـه فيمـا اذا كانـت التزامـات  ،(291)التحقيق وهو القائم بجميع اجراءات التحقيق الابتدائي
، واجاز القانون لقاضي التحقيق ان يصدر الامـر بالوضـع فـي التوقيـف، فيمـا اذا كـان المـتهم (290)الرقابة القضائية غير كافية

 .(229)مفرجاً عنه وطرأت ظروف جديدة او خطيرة او استدعي للحضور ولم يحضره
شرع غرفـة الاتهـام مجتمعـة سـلطة الامـر بـالتوقيف فـي حـالات معينـة وبشـروط محـددة بموجـب القـانون وكذلك منح الم

( من قـانون الاجـراءات الجزائيـة الجزائـري لغرفـة الاتهـام اصـدار امـر بتوقيـف المـتهم المفـرج عنـه فـي حالـة 272فوفقاً للمادة )
، كمـا اجـاز القـانون لـرئيس غرفـة الاتهـام اصـدار (222)صـةعدم الاختصاص وذلـك ريثمـا ترفـع الـدعوى للجهـة القضـائية المخت

امر بايـداع المـتهم السـجن فـي حالـة ظهـور ادلـة جديـدة تقضـي بوضـعه بـالتوقيف، وكانـت غرفـة الاتهـام قـد اصـدرت مـن قبـل 
 .(221)قرار بان لاوجه للمتابعة
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ــة ــة  وبمــا ان غرفــة الاتهــام قضــاء مخــتص بنظــر اســتئناف اوامــر قاضــي التحقيــق ففــي حال رفــض الاخيــر طلــب النياب
 .(227)العامة بتوقيف المتهم. فلغرفة الاتهام ان تؤيد رأي قاضي التحقيق او ترفضه وتصدر امر بتوقيف المتهم

كما منح المشرع الجزائري جهات اخرى سلطة اصدار امر التوقيـف منهـا جهـة الحكـم المرفوعـة لهـا الـدعوى، التـي لهـا 
عنه واستدعي للحضـور ولـم يمثـل او طـرأت ظـروف خطيـرة او جديـدة تسـتدعي  كان مفرجاً  ان تصدر امر بتوقيف المتهم اذا

 .(224)حبسه
كما اجاز القانون لجهة الحكم بعد سماع اقوال النيابة العامة ان تصدر امـر بتوقيـف المـتهم او بـالقبض عليـه اذا حكـم 

 .(223)تؤهل توقيع عقوبة جنائية بعدم الاختصاص في القضية المطروحة عليها لانها تحمل وصف من طبيعة
( مــن القــانون رئــيس الجلســة حــق اصــدار امــر بــالتوقيف فيمــا اذا اخــل احــد 103كــذلك خــول المشــرع بموجــب المــادة )

 .(223)الحاضرين بنظام الجلسة باي طريقة كانت فيما اذا لم يمتثل له او احدث شغباً 
ابة العامة سلطة اصدار امر التوقيف بحـق المـتهم مرتكـب جنحـة واستثناءاً من الاصل العام منح المشرع الجزائري الني

ــديم ضــمانات كافيــة  ــه  للحضــور،متلــبس بهــا معاقبــاً عليهــا بعقوبــة الحــبس، وبشــروط محــددة بموجــب القــانون تتمثــل بتق إلا ان
ات خاصـة او اذا اسـتثنى مـن ذلـك جـنح الصـحافة والجـنح ذات الصـبغة السياسـية والجـرائم التـي تخضـع المتابعـة فيهـا لاجـراء

 .(223)كان الاشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجنحة قصر
. وعلـى خـلاف التشـريعات الاجرائيـة سـالفة (221)في حين منح المشرع البحريني النيابة العامـة سـلطة الامـر بـالتوقيف  

ام فبموجـب القـانون الفرنسـي الذكر منح المشرع الفرنسي سلطة اصدار امر التوقيف الى جهة لـيس لهـا سـلطة التحقيـق والاتهـ
( 2-273جديد يطلق عليـه نظـام قاضـي الحريـات والحـبس ووفقـاً للمـادة ) الاخذ بنظامتم  1999يونيو سنة  23الصادر في 

من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي تم تحديد اختصاصات القاضي التي تتمثل باصـدار الامـر بـالتوقيف او تمديـده وكـذلك 
 شخاص الموقوفين.الافراج عن الا

ويعــين قاضــي الحريــات بواســطة رئــيس المحكمــة الابتدائيــة، وهــو احــد قضــاة الحكــم مــن درجــة رئــيس او نائــب اول   
رئـيس او نائـب رئــيس، ويسـتدعي الاخيـر المــتهم للمثـول امامــه ولـه ان يضـعه تحــت الرقابـة القضـائية او يقــرر توقيفـه، ولكــن 

 ية ومنح المتهم ودفاعه مهلة لتحضير الدفاع.هذا لايتم الا بعد اجراء مرافعة وجاه
وماتجدر الاشارة اليه الى انـه لاينعقـد الاختصـاص لقاضـي الحريـات والحـبس إلا بنـاء علـى قـرار مسـبب مـن قاضـي   

 .(220)التحقيق الذي يحيل اليه ملف الاجراءات مصحوب بطلبات النيابة
،  وبمـا انـه اجـراء مــن (219))قاضـي او محكمـة( الـى القضـاءامـا المشـرع العراقـي فقـد مـنح سـلطة اصـدارامر التوقيــف  

. واســتثناءاً مــنح المشــرع المحقــق (212)اجــراءات التحقيــق الابتــدائي فــان قاضــي التحقيــق هــو صــاحب الاختصــاص الاصــيل
القاضـي سلطة اصداره امر التوقيف للمتهم المرتكب جريمة من نوع جناية في الاماكن النائية، وعليـه ان يعـرض الامـر علـى 

. وياحبــذا لــو ان المشــرع العراقــي يحــذو حــذو المشــرع الفرنســي وذلــك بتخصــيص قاضــي للنظــر فــي اصــدار (211)باســرع وقــت
 الامر بالتوقيف وتمديداته وهذا يشكل بالتأكيد ضمانة لحقوق المتهم كونه لايمثل سلطة تحقيق ولا اتهام.

 الفرع الثاني
 الشروط الشكلية

 بتوقيف المتهم طريقه الى التنفيذ لابد من ان تتوافر الشروط التالية:لكي يأخذ القرار الصادر 
 اولا  : كتابة القرار الصادر بتوقيف المتهم

تتفق التشريعات الاجرائيـة محـل البحـث علـى ان يكـون القـرار الصـادر بتوقيـف المـتهم محـرراً بالكتابـة لامكـان اثبـات   
 اعتباره صادراً من جهة تملك قانونا اتخاذه.ماجاء به، وفي ذات الوقت يعد ضمانة للمتهم ب
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ــة لــم يــرد فــي    ــة، وفــي الحقيق ــات معين ــى بيان ــوانيولابــد ان يتضــمن هــذا القــرار عل ــةالق المصــري والبحرينــي  ن الاجرائي
ا والجزائـري نصـا يحـدد مباشـرة مـا يجـب ان يتضـمنه  قـرار التوقيــف مـن بيانـات، الا انـه تـم تحديـد البيانـات التـي يجـب توافرهــ

 .(217)عند اصدار الامر بحضور المتهم او بالقبض عليه واحضاره وهو نص عام يمكن تطبيقه على امر التوقيف
 .(214)بخلاف المشرع العراقي الذي اورد نصاً صريحاً يحدد فيه مباشرة مايلزم في قرار التوقيف من بيانات  
بـه(، ونـرى ان الـنص المصـري والبحرينـي اكثـر وضـوحاً وهذه البيانـات منهـا مـا يتعلـق بتحديـد هويـة المـتهم )اسـم، لق  

فـي تحديــد هــذه الهويــة مــن حيــث التطــرق الــى تحديــد صـناعة ومحــل اقامــة المــتهم كــي تــتمكن الســلطة المختصــة بتنفيــذ قــرار 
 التوقيف من التعرف على شخصية المتهم بشكل دقيق.

 انون اصول المحاكمات الجزائية.( من ق227وعليه ندعو المشرع العراقي الى تعديل صياغة المادة )
كمـا وتتفــق التشــريعات الاجرائيــة محــل البحـث فــي ضــرورة ان يتضــمن قــرار التوقيـف بيانــات تتعلــق بالتهمــة المســندة   

، وذلــك للتأكـد مــن كــون الجريمــة المسـندة اليــه مــن الجــرائم التــي المنطبقــة عليهــاالـى المــتهم وتحديــد المــادة او المـواد القانونيــة 
يجـوز التوقيـف بشـأنها حســب ماحددتـه كـل مـن التشــريعات محـل البحـث، فضـلًا عــن ذلـك ان يتضـمن تـاريخ ابتــداء  يجـب او

 التوقيف وتاريخ انتهائه.
ويعد هذا البيان ضروري جداً لكي تتمكن السلطة المختصـة بتنفيـذ القـرار معرفـة متـى يبـدأ ومتـى ينتهـي موعـده حسـب 

سـراحه، ومـن ثـم اتخـاذ الاجـراءات  إطـلاقالسـالفة الـذكر ليـتم تمديـد التوقيـف او  ما هو مقـرر فـي كـل تشـريع مـن التشـريعات
 .(213)اللازمة للاسراع في التحقيق فيما اذا مرت فترة طويلة على توقيفه ولم يجري التحقيق   بحقه

ي او اســم اضــافة الــى ماتقــدم لابــد مــن ان يــذكر اســم القاضــي الــذي اصــدر القــرار، كمــا فــي التشــريع المصــري والعراقــ
عضو النيابة العامة فـي التشـريع البحرينـي فضـلًا عـن تـذييل القـرار بـالختم الرسـمي وذلـك لاضـفاء صـفة الرسـمية عليـه ومنـع 

 تزويره.
ــة العامــة ودفــاع  ــى قاضــي التحقيــق قبــل اصــداره امــر بــالحبس ان يســمع اقــوال النياب ــد اوجــب المشــرع المصــري عل وق

ــة المــتهم ويجــب ان يشــتمل امــر الحــبس اضــ ــى المــتهم والعقوب ــات الســالفة الــذكر علــى بيــان الجريمــة المســندة ال افة الــى البيان
 المقررة لها والاسباب التي بني عليها الامر.

وقـــد انفـــرد بـــه المشـــرع المصـــري علـــى التشـــريعات  (213)وهـــذا الحكـــم يســـري علـــى الاوامـــر التـــي تصـــدر بمـــد التوقيـــف
 الاجرائية محل البحث.
 التوقيفثانيا  : تسبيب قرار 

يعد تسبيب قرار التوقيف ضمانة قانونية للمتهم، حيث يمنح صاحب الشأن رقابة مباشرة على سـلطات التحقيـق بتـوافر 
ــد فــي  ــات الــذي انعق ــانون العقوب ــدولي الســادس لق ــد اوجــب المــؤتمر ال الاســباب والمبــررات اللازمــة لاصــدار قــرار التوقيــف، وق

د مدته لكي تستطيع المحكمة التي يرفع اليها الطعن بـالقرار ان تتأكـد مـن وجـود بتسبيب قرار التوقيف وقرار م 13/0/2037
 .(213)اسباب واقعية وقانونية تبرر اصداره 

لذلك اتجهت بعض التشريعات الاجرائية الـى الـنص علـى الـزام سـلطة التحقيـق بتسـبيب قـرار التوقيـف ومنهـا المشـرع   
بـان تتـوافر بـه  مسـبباً، وذلـكادر عـن قاضـي التحقيـق او مـن النيابـة العامـة المصري حيث اوجب ان يكون قرار التوقيف الص

اذا كانـت الجريمـة فـي  -2( مـن القـانون والتـي تتمثـل بــ"274احدى الحالات او الدواعي التي نص عليها المشرع في المـادة )
الاضــرار بمصــلحة التحقيــق  خشــية -7الخشــية مــن هــروب المــتهم.  -1 حالــة تلــبس، ويجــب تنفيــذ الحكــم فيهــا فــور صــدوره.

سواء بالتأثير على المجني عليه او الشهود، او العبث في الادلـة او القـرائن الماديـة او اجـراء اتفاقـات مـع بـاقي الجنـاة لتغييـر  
 توقى الاخلال الجسيم بالامن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة". -4الحقيقة او طمس معالمها. 

م من ان المشـرع اوجـب تـوافر احـد هـذه الاسـباب لاصـدار امـر لتوقيـف المـتهم ومـع ذلـك اجـازه اذا كانـت وعلى الرغ  
 الجريمة جناية او جنحة معاقبا عليها بالحبس اذا لم يكن للمتهم محل اقامة ثابت ومعروف في مصر.
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ره وفقـاً لاحـد الاسـباب التـي وكذلك قيد المشرع الجزائري قاضي التحقيق في ضـرورة تسـبيب امـر التوقيـف عنـد اصـدا  
غيـــر كافيــة لكـــي يمنـــع  (211)( مـــن القــانون الجزائري.وعنـــدما تكــون التزامـــات الرقابـــة القضــائية217نــص عليهـــا فــي المـــادة )

 القضاة من التعسف في اتخاذ هذا الاجراء الخطير دون مراعاة للمتهم وظروفه.
ؤقــت اجــراء اســتثنائي لايمكـن ان يــؤمر بــالحبس المؤقــت وان وفقـاً للمــادة ســالفة الـذكر التــي تــنص علــى " الحـبس الم  

اذا لـم يكـن للمـتهم مـوطن مسـتقر او  -2يبقى عليه الا اذا كانت التزامات الرقابة القضائية غير كافية في الحـالات الاتيـة :  
ــة او كانــت الافعــال جــد خطيــرة.  ــة للمثــول امــام العدال ــدم  ضــمانات كافي ــدما يكــون الحــب -1كــان لايق س المؤقــت الوســيلة عن

ــادي تواطــؤ بــين  ــى الشــهود او الضــحايا  او لتف ــة او وســيلة لمنــع الضــغوط عل ــة المادي ــى الحجــج او الادل الوحيــدة للحفــاظ عل
عنـدما يكـون هـذا الحـبس ضـرورياً لحمايـة المـتهم او  -7المتهمين والشركاء والذي قد يؤدي الى عرقلة الكشف عـن الحقيقـة. 

ــد. وضــع حــد للجريمــة او الوقا ــة مــن حــدوثها مــن جدي ــة علــى   -4ي ــات المترتب عنــدما يخــالف المــتهم مــن تلقــاء نفســه الواجب
 اجراءات الرقابة القضائية المحدد لها ".

 ( من قانون الاجراءات الجنائية على ضرورة تسبيب الامر بالتوقيف.244كذلك نص المشرع الفرنسي في المادة  ) 
ــى وقــد خــلا التشــريع البحرينــي مــن وجــود    ــه نــص صــراحة عل ــى الــرغم مــن ان نــص يوجــب تســبيب قــرار التوقيــف عل

 .(210)وجوب تسبيب امر القبض والتفتيش في القانون ذاته
كــذلك لـــم يتضـــمن التشــريع العراقـــي نصـــاً يوجــب تســـبيب امـــر التوقيــف ولكـــن لمحكمـــة الموضــوع ان تســـبب قرارهـــا   

 .(279)بتوقيف المتهم اثناء نظر الدعوى وفي أي وقت
عتقــد ان تســبيب قــرار التوقيــف مهــم جــداً لانــه يحــد مــن اتخــاذ هــذا القــرار الــذي يشــكل خطــورة اساســية علــى حريــة ون  

الانســان، وبيــان الســبب يعنــي ارتكــاب لفعــل او افعــال تعــد جريمــة، كمــا انــه يمثــل قيــد بالنســبة للجهــة المختصــة باصــداره، 
ى الـنص علـى الـزام سـلطة التحقيـق بتسـبيب قـرار التوقيـف الـى ان وبالتالي يقلـل مـن اصـداره، وعليـه نـدعو المشـرع العراقـي الـ

الجريمـة ونســبها الـى المـتهم هـذا بالاضـافة الـى وقـائع اخـرى تبـرر اتخـاذ هــذا  علـى وقـوعتسـند القـرار الـى اسـباب واقعيـة تـدل 
 القرار، والمساس بقرينة البراءة.

ت الاجرائيـــة الســـالفة الـــذكر، وذلـــك بـــالنص علـــى فضـــلًا عـــن ذلـــك نـــدعو المشـــرع العراقـــي ان يحـــذو حـــذو التشـــريعا  
للتقليـل مـن اللجـوء الـى توقيـف المـتهم ولايـتم  (272)اجراءات بديلة للحبس الاحتياطي كالرقابة القضائية أو اصـدار امـر بتـدابير

 اتخاذ الاخير إلا اذا اصبحت الاجراءات البديلة غير كافية.
ــا ان التوقيــف عمــل ا ــين لن ــدم يتب ــة الافــراد اشــترطت التشــريعات لصــحته مــن خــلال مــا تق جرائــي خطيــر لمساســه بحري

 مجموعة من الشروط منها شكلية واخرى موضوعية فعدم توافر العناصر اللازمة لصحته تكون السبب في بطلانه.
وعليـه يمكننـا ان نضـع تعريفـاً للتوقيــف الباطـل هـو تخلـف احـد الشــروط الموضـوعية او الشـكلية أو كلهـا عـن العمــل   

جرائي، والتي تعد ضمانة مهمة للمتهم فتخرجه مـن الاعمـال الاجرائيـة الصـحيحة وينـدرج ضـمن الاعمـال المخالفـة للقـانون الا
 أو الباطلة.

 
 المبحث الثاني

 احكام التعويض عن التوقيف الباطل
القـانون، موجـب تعد حرية الفـرد اسـمى الحقـوق التـي ناضـل الانسـان لاجلهـا وكرسـتها الـدول فـي دسـاتيرها ومكفولـة ب  

ان قـانون اصـول المحاكمـات الجزائيـة هـو القـانون الـذي يتـرجم المبـادئ التـي جـاء بهـا الدسـتور الـى الناحيـة العمليـة مــن  وبمـا
جانب قيمة الفرد ومدى احترام كرامته وحريته خلال فترة حياته، او حين يتعرض لاخطر الاجراءات التـي يمكـن ان تتخـذ مـن 

وهي توقيف المتهم الذي يكون مناسباً لو كـان لـه مـايبرره. ولكـن قـد يحـدث ان يمثـل المـتهم امـام جهـة الحرية التي يتمتع بها 
 التحقيق او المحاكمة ويقرر توقيفه، وقد تصدر حكم نهائي بحقه ثم يثبت براءته فيما بعد.أو اخلاء سبيله لعدم كفاية الادلة.
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بل لابد من تعويضـه عـن الاضـرار التـي لحقتـه، فلابـد لنـا مـن فيه ان مجرد الافراج عن المتهم لايكفي،  لا شكمما   
 التطرق الى مفهوم التعويض وبيان شروطه والاجراءات المتبعة للحصول عليه كل في مطلب مستقل

 المطلب الاول
 مفهوم التعويض

ــة،   ــة التــي تناولتهــا بعــض التشــريعات الاجرائي وللتعــرف  ان التعــويض عــن التوقيــف الباطــل مــن الموضــوعات الحديث
 على معناه وانواعه، لابد من التطرق الى تعريفه وبيان انواع التعويض عن الضرر كل في فرع مستقل.

 الفرع الاول
 (631)تعريف التعويض

ــــى انــــه    ــــى غيــــره فــــي نفــــس او مــــال أو    عــــرف التعــــويض عل ــــى مــــن اوقــــع ضــــرراً عل ــــذي يحكــــم بــــه عل )المــــال ال
ــى انــه )المقابــل الــذ(277)شــرف( ــراً للضــرر ال، وعــرف عل ــه نتيجــة الاخــلال ي يلتــزم شــخص بدفعــه الــى المصــاب جب حاصــل ل
ــه ) مبلــو مــن النقــود او ترضــية مــن جــنس الضــرر تعــادل مــا لحــق المضــرور مــن (274)بــالالتزام ــه آخــرون علــى ان ، كمــا عرف

الـى ازالـة الضـرر أو  )وسيلة القضاء ، ويرى اخرون ان التعويض هو(273)خسارة ومافاته من كسب كانا نتيجة للفعل الضار(
 .(273)التخفيف منه، وهو الجزاء العام عن قيام المسؤولية المدنية،  وهو ليس عقابا على المسؤولية عن الفعل الضار(

 من خلال ما تقدم يمكن القول ان التعويض هو اداة او وسيلة لمعالجة الآثار المترتبة على الفعل الضار.   
 الفرع الثاني

 الضرر انواع التعويض عن
ان يكـون معـادلًا للضـرر  التعويض نتيجة صحية لبلوغ الامن الاجتماعي الذي يسعى المشرع الى تحقيقه ممـا يوجـب 
 .(271)، ومن شأنه ان يعيد الضحية الى الحال التي كان عليها قبل وقوع الفعل غير المشروع(273)الذي وقع
مشــروعة لانســان ســواء اتصــل بجســمه او مالــه أو  ويعــرف الضــرر علــى انــه )الاذى الــذي يصــيب حقــا او مصــلحة  

 .(270)عاطفته أو شرفه أو اعتباره(
 وعليه فان التعويض عن الضرر على نوعين : 

 النوع الاول : التعويض عن الضرر المادي
 .(249)وهو الضرر الذي يلحق بالشخص أو ماله أو جسمه أو يؤدي الى خسارة مالية أو يفوت عليه كسباً    
 ل ذلك يمكن ان يكون الضرر المادي على نوعين، اما ضرراً جسدياً او ضرراً مالياً.من خلا  
...الــخ او الاصــابة  يشــمل الضــرر الجســدي ازهــاق روح انســان او مايحــدث مــن اصــابات، كفقــدان العــين او اصــبع  

ــ ــافع عضــو مــن اعضــاء جســم الانســان، كفقــدان القــدرة عل ى الانجــاب أو فقــدان التــي يترتــب عليهــا فــوات كلــي او جزئــي لمن
...(، أو عــدم القــدرة علــى المشــي وكــذلك الاصــابات التــي يترتــب عليهــا تشــوه للوجــه أو احــد اعضــاء جســم الانســان،  البصــر

فضـــلًا عـــن ذلـــك يعـــد ضـــرراً جســـدياً الجـــروح والكســـور والآلام التـــي تحـــدث عـــن الاصـــابات غيـــر المميتـــة حتـــى وان تعـــافى 
 .(242)المضرور منها

ــد تكــون ناجمــة عــن المســاس بحــق مــن الحقــوق  فهــو الــذيالمــالي امــا الضــرر    ــة، والتــي ق ــه خســارة مالي يترتــب علي
المتصلة بشخص الانسان كالحريـة الشخصـية  مثـل حـبس الشـخص او توقيفـه دون حـق، او المسـاس بحقـه فـي حريـة العمـل 

 مالي. كمنعه من السفر الى مكان ما للحيلولة دون ممارسته لعمل معين يعود عليه بربح
كمــا يعــد ضــرراً ماليــا المســاس بحقــوق الشــخص الماليــة كحــق الملكيــة وحــق الانتفــاع وحقــوق المؤلــف والمختــرع، لمــا  

يترتب على هذا المساس من انتقـاص مـن المزايـا الماليـة التـي تمنحهـا هـذه الحقـوق لأصـحابها، كـأن تكـون فـي صـورة اتـلاف 
كمـا لـو تـم تمديـد اسـلاك كهربـاء ضـغط عـالي فـي ارض  الاقتصـادية،ء للمال كحرق عقار او مجرد انتقـاص مـن قيمـة الشـي

 معينة يترتب عليه نقص قيمتها أو قيام شخص بطبع كتاب دون علم مؤلفه.
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ســواء أكانــت اصــلية مترتبــة علــى الاضــرار المباشــرة بــالاموال أو  الخســارة الماليــةفالضــرر المــالي يشــمل كــل صــور   
دوية المضرور نتيجة اصابة جسدية....الخ، كما ويشمل كل صور الخسـارة اللاحقـة اصـلية تبعية مثل نفقات علاج أو ثمن ا

او تبعيــــة مثــــل تفويــــت الفرصــــة علــــى مؤلــــف الكتــــاب باســــتثماره أو مايضــــيع علــــى المضــــرور مــــن كســــب نتيجــــة الاصــــابة 
 .(247)لحرمان من العائل. وقد يكون الضرر مادياً بمجرد مساسه بمصلحة لم ترق بعد الى مرتبة الحق كا(241)الجسدية

 النوع الثاني : التعويض عن الضرر الادبي
)الاذى الـذي لايصـيب الشـخص فـي مالـه بـل  هذا النوع من الضرر يصيب مصلحة غير مالية عرفه الفقه على انـه  

ارة ماليـة، وعـرف علـى انـه )الضـرر الـذي لايـتم عنـه خسـ ،(244)(مركزه الاجتمـاعييصيبه في شرفه أو سمعته او عاطفته أو 
 .(243)وذلك لانه يشكل اعتداءاً على حق غير مالي(

وتتعدد صور الضرر الادبـي بتعـدد الحقـوق والمصـالح المعتـدى عليهـا فـيمكن ان يكـون الضـرر ناتجـاً عـن الاعتـداء   
الخاصـة، على حق غير مالي مثل الحقوق اللصـيقة بالشخصـية مثـال ذلـك الاعتـداء علـى الشـرف والاعتبـار أو حرمـة الحيـاة 

وقد يكـون الضـرر الادبـي ناتجـاً عـن الاعتـداء علـى الشـخص ومايترتـب علـى ذلـك مـن نقـص القـدرة علـى العمـل، فضـلًا عـن 
 الآلام الجسمية والنفسية التي يعاني منها الشخص لحين شفائه.

مكــن تقســيم وقــد ينــتج الضــرر الادبــي عــن المســاس بالجانــب العــاطفي كالاعتــداء علــى مشــاعر الحنــان لديــه، وعلــة ي 
ــى القــيم المعنــوي وصــور الضــرر  ــى ثــلاث صــور متمثلــة بصــورة الضــرر الادبــي الناشــ  عــن الاعتــداء عل الضــرر الادبــي ال

 .(243)الادبي المتصل بضرر مادي، وصور الضرر الادبي المجرد من اي ضرر مادي
ى توقيــف المــتهم انقطــاع وفيمــا يتعلــق بموضــوع البحــث فتتعــدد مظــاهر الضــرر المــادي والمعنــوي، حيــث يترتــب علــ  

رزقه، كما سيؤثر ذلك الاجراء على سمعته وعلى تعاملاتـه الماليـة مـع الآخـرين، فقـد لايتعـاملون معـه فـي المسـتقبل وسـتلحق 
به بالتالي خسارة ويفوت عليـه مكاسـب، فضـلًا عمـا يلحـق بهـم وبعـوائلهم مـن سـوء السـمعة التـي تظـل تلاحقهـم فـي محـيطهم 

 الاجتماعي.
 لثانيالمطلب ا

 شروط واجراءات الحصول على التعويض
اهتمــت قــوانين الــدول بفكــرة التعــويض بعــد انعقــاد المــؤتمر الــدولي الســادس لقــانون العقوبــات المنعقــد فــي رومــا عــام    

( فيــه التـي جــاء فيهـا )يجــب علـى الدولــة تعـويض المحبــوس مؤقتـا فــي حالـة ارتكــاب خطــأ 23وبنـاءاً علــى التوصـية ) 2037
، لـــذلك اكـــدت الـــدول فـــي دســـاتيرها (243)ر اذا كانـــت الظـــروف تشـــير الـــى ان الحـــبس اكتســـب صـــفة التعســـف(قضـــائي ظـــاه

وقوانينها الاجرائية على مسؤولية الدولة عن الاضرار التي تصيب الافراد جراء التوقيف لفتـرة ثـم يصـدر بعـد ذلـك حكـم ببـراءة 
ي يترتـب عليـه تعـويض الدولـة للمتضـرر وفقـاً للشـروط والكيفيـة المتهم، وتقوم هذه المسؤولية على اساس الخطـأ القضـائي الـذ

التي يحددها القانون كالمشرع  الجزائري، ومنهم من اقامها على اساس الاخلال بمبدأ المسـاواة امـام الاعبـاء العامـة وبالنتيجـة 
 فان للمتضرر الحصول على التعويض بمجرد اثبات الضرر كالمشرع الفرنسي.

ه ففيما يتعلق بتعويض الافراد عن الاضـرار التـي تصـيبهم جـراء تـوقيفهم بعـد صـدور حكـم بـالبراءة اما على صعيد الفق
 فان الاراء منقسمة بين مؤيد ومعارض منها.

يرى اصحاب الرأي المعارض ان منح المتهم حق المطالبة بالتعويض يؤدي الـى عرقلـة سـير العدالـة واعاقـة القضـاة   
زرع التردد في نفوسهم والخوف مـن تحمـل المسـؤولية وقـد يـؤدي ذلـك الـى احجـام المحكمـة عـن عن القيام باعمال وظيفتهم وي

النطـق بــالبراءة تجنبــاً للمطالبـة بــالتعويض، وقــد يخشـى مــن يمتلــك سـلطة الامــر بــالتوقيف فـي توقيــع هــذا الاجـراء وفــي جميــع 
 الاحوال فهذا ليس في صالح العدالة.

ويض لهـا مـردود سـلبي علـى صـاحب الحـق بـالتعويض، لان دعـواه ممكـن تقبـل، فضلًا عن ذلـك فـان المطالبـة بـالتع  
وبالتالي تتأكد براءته وممكن ان ترد وبالتالي تكـون براءتـه محـل شـك، خاصـة وان اغلـب حـالات اخـلاء سـبيل المـتهم لاتعنـي 
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نـاع أي وجـود شـك فسـر لصــالح ان المـتهم لـم يرتكـب الجريمـة، فقـد تكــون هـذه الاحكـام صـادرة لعـدم كفايـة الادلــة او عـدم اقت
 المتهم.

اضافة الى كل ماتقـدم فـان اصـحاب الـرأي المعـارض يعـدون التوقيـف مـن الاجـراءات التـي تعبـر عـن سـيادة الدولـة،   
فلكــي يحــافظ المجتمــع علــى كيانــه لابــد مــن اتخــاذ بعــض الاجــراءات التــي تحقــق العدالــة والمصــلحة العامــة حتــى ولــو كانــت 

 .(241)حريات الاشخاص في بعض الاوقاتتتضمن الاعتداء على 
اما اصحاب الرأي المؤيد لمـنح التعـويض فيـردون علـى تلـك الحجـج بـأن اختصـاص المحـاكم هـو الفصـل فـي الـدعاوى 
التي تعرض امامها ودعوى المطالبة بالتعويض شـأنها شـأن بقيـة الـدعاوى التـي تنظرهـا المحـاكم والقـول بـان تقريـر المسـؤولية 

متـردداً فـي توقيـع الاجـراء فيـرد عليـه ان تقريـر المسـؤولية سـيجعل مـن القاضـي ان يكـون اكثـر دقـة وتـأني  يجعل من القاضي
 عند اصداره لقرار التوقيف.

اما بصدد القول بان الفشـل فـي الحصـول علـى التعـويض لـه مـردود سـلبي علـى المطالـب بـالتعويض فانـه لايبـرر بـأي 
 ان يحكم لصالحه.حال من الاحوال حرمان المتهم الذي يمكن 

واذا كان من حق المجتمع الاعتداء على حرية الفرد بتوقيفه لفترات، فـان العدالـة تقتضـي تعويضـه عـن الاضـرار التـي 
 .(240)تصيبه جراء هذا التوقيف سواء كانت مادية او معنوية

ول علـى التعـويض نعتقد صحة الرأي الاخيـر فـدفع التعـويض للمتضـرر مـن توقيـف باطـل هـو تحقيـق للعدالـة. وللحصـ
 لابد من بيان شروطه واجراءات الحصول عليه كل في فرع مستقل.

 الفرع الاول
 شروط التعويض عن التوقيف

التعويض عن التوقيف الباطل ليس تلقائياً ولا أكيـد، بـل لابـد وان يكـون مقيـداً بشـروط، وان قـوانين الاجـراءات الجنائيـة 
 عن التوقيف الباطل. شروط التعويضجراءات التحقيق، فلابد من ان تتضمن هي المعنية بهذا الاجراء باعتباره احد ا

اذ يعد المشرع الفرنسي اقدم التشريعات محل البحث في وضع نظام خاص بالتعويض عن التوقيـف الباطـل فـي قـانون 
لقــانون رقــم ، والــذي عــدل بموجــب ا2039( فــي عــام 347-39الاجــراءات الجنائيــة الفرنســي، وذلــك بموجــب القــانون رقــم )

ــة  (239)(240.وقــد حــددت المــادة )1994( الصــادر فــي عــام 1994-194) ــانون عــدة شــروط ينبغــي توافرهــا للمطالب مــن الق
بالتعويض، وأول هذه الشروط ان يثبت الشخص انه قد تم توقيفه فعلًا بموجـب قـرار صـادر مـن جهـة التحقيـق او المحاكمـة،  

 تحق التعويض.اما في حالة تعرضه لأي اجراء آخر فلايس
فضلًا عن ذلك يلزم ان تصدر جهة التحقيق قـراراً بالأوجـه لاقامـة الـدعوى أو بـاخلاء السـبيل أو حكـم بـالبراءة فيمـا اذا 

 ثبت عدم مسؤولية المتهم عّما اسند اليه من فعل جرمي.
مــنح التعــويض ان امــا اذا كانــت برائتــه قــد تمــت عــن بعــض الوقــائع واديــن عــن اخــرى فــي الــدعوى، فــان للجهــة التــي ت

تقرر رفض التعويض من عدمه، ففي احدى القضايا والتي تتلخص وقائعها بتوقيف شخص عن تهمـة تـزعم عصـابة اجراميـة 
والتحضـير للقيـام بعمــل ارهـابي، ثــم بعـد ذلــك صـدر حكــم بـالبراءة عــن الـتهم الســالفة الـذكر، وادانتــه عـن جريمــة الاقامـة غيــر 

لايبــرر توقيــف المــتهم مــن وجهــة نظــر الجهــة المانحــة للتعــويض، الامــر الــذي يجعــل  المشــروعة، وحيــث ان الجــرم الاخيــر
 .(232)توقيف المتهم باطلاً 

ــى احــد  ــالتعويض فيمــا اذا ثبــت ان عــدم مســؤوليته يرجــع ال ــة ب لكــن لايحــق للمــتهم الــذي يثبــت عــدم مســؤوليته المطالب
ـــررة بموجـــب المـــادة ) ـــانون الجـــزاء الفرن2-111الاســـباب المق ـــت ارتكـــاب الجريمـــة ( مـــن ق ـــة باصـــابة المـــتهم وق ســـي والمتمثل

باضطرابات نفسية او عصبية، والتي يعني ان توقيفه مبررا، او فيما اذا كان الافراج ناتجا عن صدور قـرار عفـو لاحـق علـى 
 احتمال ادانته عن الفعل المسند اليه أمر قائم إلا انه صدور العفو قد الغاه. توقيفه، وان
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قوف الذي ثبت عدم مسؤوليته ان يطالب بالتعويض فيما اذا كان موقوف في نفـس الوقـت عـن جريمـة كما لايحق للمو 
فضــلًا عـن ذلــك فلايحـق المطالبــة بـالتعويض اذا كــان الموقـوف هــو مـن وضــع نفسـه موضــع اتهـام لمســاعدة مرتكــب  اخـرى.

ق المطالبـة بـالتعويض عـن فتـرة التوقيـف اضـافة لمـا تقـدم فلايحـ الجريمة، كأن يعتـرف علـى نفسـه أو يختلـق أدلـة ضـد نفسـه.
امـا الشـرط الثـاني الـذي  فيما اذا كان الافـراج عـن الموقـوف نتيجـة لتقـادم الـدعوى الجزائيـة رغـم ثبـوت ارتكابـه الفعـل الجرمـي.

 النظر عن جسامته. معنوي بغضينبغي توافره يتمثل بحدوث ضرر لطالب التعويض مادي او 
ســعى علــى غــرار التشــريع الفرنســي الــى اقــرار حــق المطالبــة بــالتعويض لكــل مــن انتهــى امــا المشــرع الجزائــري فقــد    

حبســه بصــدور قـــرار نهــائي بالأوجـــه للمتابعــة أو البـــراءة. حيــث عنــون القســـم الســابع مكـــرر مــن قـــانون الاجــراءات الجزائيـــة 
لبيـان  1992يونيـو  13خ فـي ( المـؤر 91-92( مكـرر مـن القـانون رقـم )273بالتعويض عن الحبس المؤقـت. وحـدد المـادة )

 .(231)شروط المطالبة بالتعويض
ويتمثـل الشــرط الاول وفقــا للقــانون الجزائــري بضــرورة ان يكــون الشـخص قــد صــدر امــراً بايداعــه فــي الحــبس المؤقــت   

ق مـــن قبـــل الجهـــة المختصـــة بـــذلك فـــي التشـــريع الجزائـــري متمثلـــة بقاضـــي التحقيـــق أو غرفـــة الاتهـــام، لكـــن ينبغـــي لاســـتحقا
التعـويض ان يكــون الحــبس غيــر مبــرر، دون ان يوضـح المقصــود بـــ ) غيــر المبــرر( وكـان ذلــك محــلًا لخــلاف فقهــي، حيــث 
ذهـب جانـب مــن الفقـه الــى ان المقصـود بــالحبس غيـر المبــرر هـو الحــبس اللاقـانوني، الــذي يقـع نتيجــة الاخـلال بالضــمانات 

ه ان المقصـود بـالحبس غيـر المبـرر هـو الحـبس التعسـفي الـذي يـؤمر الشكلية أو الاجرائية، في حين يرى جانب آخر من الفق
 به دون اسباب قانونية أي تنعدم اسبابه من البداية أو هو تطبيق لقانون غير عادل في حد ذاته.

ــم اتخــاذه وفقــاً    ــه الحــبس غيــر الضــروري لســير اجــراءات التحقيــق ســواء اذا مــا ت ــى انــه يــراد ب ــاك رأي يــذهب ال وهن
 .(237)و اسباب غير منصوص عليها في القانون أو اذا تجاوزت مدته المدة المعقولةلاجراءات ا
ويعتقد الـبعض ان الحـبس غيـر المبـرر هـو الحـبس الـذي أُمـر بـه دون أي اخـلال بـالاجراءات الشـكلية والموضـوعية   

ضــرراً بالشــخص الــذي كــان  ونفــذ بطريقــة شــرعية الا انــه لاســباب خارجــة عــن ارادة مــن أمــر بــه تبــين عــدم ضــرورته والحاقــه
محــل الحــبس، حيــث يصــعب تحديــد خطــأ القاضــي خاصــة وان الاخيــر لايمكــن ان يــأمر بــه الا اذا كانــت التزامــات الرقابــة 

 .(234)( من قانون الاجراءات الجزائية217القضائية غير كافية للحالات التي حددتها المادة )
ح الحـبس غيـر المبـرر ولكـي يسـتطيع مـن كـان محـلًا لحـبس ونعتقد ان الرأي الاخير هو الاصح فـي توضـيح مصـطل 

غير مبرر المطالبة بالتعويض عنه لابد من ان يكون حبسه قد انتهى بصدور قرار بالاوجـه للمتابعـة، الـذي عرفـه الفقـه علـى 
ــا لكونهــا لات قبــل أي انــه )الامــر الصــادر مــن قاضــي التحقيــق أو غرفــة الاتهــام يتعلــق بصــرف النظــر عــن رفــع الــدعوى مؤقت

وصف جزائي أو لانعدام الاساس الكافي لادانة المتهم أو بقائه مجهولًا، والذي ينبني على سبب قانوني متمـثلًا بكـون الوقـائع 
 .((233المنسوبة لاتشكل جريمة او على سبب موضوعي كعدم وجود دلائل كافية ضد المتهم )

ي بــه بالاوجــه للمتابعــة يعطــي الحــق للمتضـــرر ان وعليــه ان صــدور قــرار نهــائي أي حــائزاً لحجيــة الشـــيء المقضــ  
يطالـب بــالتعويض بغــض النظــر عّمـا اذا كــان مبنــي علــى سـبب قــانوني أو موضــوعي، فضــلًا عـن ذلــك يحــق للمتضــرر مــن 

 الحبس المؤقت ان يطالب بالتعويض بمجرد صيرورة الحكم القاضي ببراءته نهائياً.
ــوافر ضــرر ثا ــاني يتمثــل بضــرورة ت بــت ومتميــز، يلاحــظ ان المشــرع الجزائــري قــد اختلــف عــن المشــرع امــا الشــرط الث

الفرنسي، حيث نص الاخير الى امكانية المطالبة بالتعويض عن الضـرر بنوعيـه فـي حـين المشـرع الجزائـري اشـار الـى تـوافر 
 الضرر دون تحديد فيما اذا كان يشمل الضرر المادي ام المعنوي ام الاثنين معاً.

جزائــري ان يتميــز هــذا الضــرر بالثبــات والتميــز دون ان يبــين الحــالات او الشــروط او المعــايير لكــن اشــترط المشــرع ال
انـــه اراد بهـــذا الشـــرط ان يضـــييق مـــن  لا، ونعتقـــدالتـــي يمكـــن ان يســـتند اليهـــا لمعرفـــة مـــا اذا كـــان الضـــرر ثابتـــا ومتميـــزاً أم 

ر ثبـات الضــرر وتميـزه لابـد مـن ان يكـون راجعـاً الــى الاسـتفادة مـن التعـويض لمـن يتـوافر بــه الشـرط السـابق خاصـة وان تقـدي
 الجهة المسؤولة عن منح التعويض.
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ــك باضــافة المــادة المــادة  ــاطي وذل ــاجم عــن الحــبس الاحتي كمــا اقــر المشــرع المصــري بحــق التعــويض عــن الضــرر الن
 جراءات الجنائية.الخاص بتعديل بعض احكام قانون الا 1993( لسنة 243بموجب القانون رقم ) (233)(2مكرر 721)

 واستناداً لهذه المادة، فان المشرع يقر بمبدأ التعويض عن الضرر الادبي.
ويشــترط للحصــول علــى التعــويض ان يتــوافر شــرطين يتمثــل الشــرط الاول بــان يكــون المــتهم قــد صــدر لصــالحه حكــم 

امـا الشـرط الثـاني ان لايـتم  قابـل للطعـن. بالبراءة أو بالأوجه لاقامة الدعوى الجنائيـة، والمفـروض ان يكـون حكـم البـراءة غيـر
 النشر في حالة حكم البراءة او صدور أمر بالأوجه لاقامة الدعوى إلا اذا كان المتهم قد سبق حبسه احتياطياً.

اما التعويض عن الضـرر المـادي النـاجم عـن الحـبس الاحتيـاطي بعـد صـدور الحكـم ببـراءة مـن تـم حبسـه احتياطيـاً او 
وجــه لاقامــة الــدعوى فقــد علــق العمــل بــه لحــين صــدور قــانون خــاص يحــدد بموجبــه القواعــد والاجــراءات  صــدور امــر بــان لا

في حين لم يقر المشرع البحريني في قانون الاجراءات الجنائيـة بحـق المـتهم  والشروط القانونية لمنح هذا النوع من التعويض.
 مر بان لا وجه لاقامة الدعوى.بالتعويض عن التوقيف في حالة صدور حكم بالبراءة أو صدور ا

لخلـو قـانون اصـول المحاكمــات  العراقـي، وذلــككمـا ان مجـال التعـويض عــن اضـرار التوقيـف معـدوم فــي ظـل القـانون 
الجزائية من نص يبيح التعويض وتحمل الدولة المسؤولية عن الاضرار التي لحقت بالمتهم الموقوف اذا مـا قضـي ببراءتـه أو 

 ريمة التي تم توقيفه من اجلها.عدم مسؤوليته عن الج
ــانوني فــي الحصــول علــى  ــين المعتــرفين بحــق المتضــرر مــن التوقيــف اللاق فــي حــين كــان المشــرع الكوردســتاني مــن ب

الخاص بتعويض الموقوفين والمحكـومين عنـد البـراءة والافـراج والـذي  1929( لسنة 23تعويض، وذلك باصداره القانون رقم )
من القانون شـروط المطالبـة بـالتعويض ويتمثـل الشـرط الاول بـان يكـون طالـب التعـويض قـد تـم  (323)(1حدد بموجب المادة )

حجـزه او توقيفــه تعسـفياً، دون ان يبــين المقصــود بـالتوقيف التعســفي، ويـراد بــالاخير )هــو الحـبس الــذي يـؤمر بــه دون اســباب 
ه او لايتوافق مـع الكرامـة الانسـانية او لايتوافـق مـع احتـرام قانونية او مخالفة للقانون، او تطبيقاً لقانون غير عادل في حد ذات

 عليـه بعقوبـة. كما يحق المطالبة بالتعويض لمن تجاوزت مدة موقوفيتـه الحـد القـانوني ومـن حكـم (231)الحرية وأمن الشخص(
ان المـتهم بـريء مـن التهمــة  امـا الشـرط الثـاني يتمثـل بصــدور قـرارا باتـاً بـالبراءة والـذي يعنـي سـالبة للحريـة دون سـند قـانوني.

 المسندة اليه او قرار برفض الشكوى او الافراج عن المتهم وغلق الدعوى واكتسابه الدرجة القطعية.
وهنا لابد من ان نبين هنا ان قرار قاضي التحقيق بـرفض الشـكوى وغلـق الـدعوى يصـدر فيمـا اذا كـان الفعـل الصـادر 

لجريمـة ممــا يجـوز الصـلح عنهــا دون موافقـة القاضــي او فـي حالــة تنـازل المشــتكي عـن المـتهم لايعاقــب عليـه القــانون او ان ا
المشــرع قــد أقــر عنــد تــوافر الشـــرطين الســالفي الــذكر  اســتحقاق صــاحب الحـــق  المــادة فـــانواســتناداً لهــذه  .(230)عــن شــكواه

نون اصـول المحاكمـات الجزائيـة وياحبـذا لـو ان المشـرع العراقـي فـي قـا للتعويض عن الضرر المـادي والمعنـوي الـذي اصـابه.
ان يحذو حذو التشريعات السالفة الذكر والنص علـى حـق المـتهم فـي التعـويض عـن الاضـرار الماديـة والمعنويـة جـراء توقيفـه 

 الباطل او في حالة صدور حكم بالبراءة مكتسباً الدرجة القطعية.
 الفرع الثاني

 اجراءات الحصول على التعويض
التعويض لجبر الضرر الذي لحقه، يتعين عليه اللجوء الى الجهـات المختصـة لمنحـه ايـاه  لكي يحصل المتضرر على

 واتباع الاجراءات الشكلية المنصوص عليها والتي يجب اتباعها للحصول عليه.
وقد حددت التشريعات الاجرائية المقارنة التـي نصـت فـي قوانينهـا الاجرائيـة علـى تعـويض المتضـرر مـن التوقيـف فيمـا 

صــدر قــرار نهــائي بالاوجــه لاقامــة الــدعوى او بـــالبراءة الجهــات المختصــة بمــنح التعــويض ورســمت الاجــراءات المتبعـــة اذا 
 للحصول عليه.

( من قـانون الاجـراءات الجزائيـة الفرنسـي 2-240طالبة بالتعويض في المادة )حيث نظم المشرع الفرنسي اجراءات الم
 ن قرار نهائي بالأوجه لاقامة الدعوى او الافراج او صدور حكم بالبراءة.التي بينت ان حق المطالبة ينشأ بمجرد اعلا
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ويتولى منح التعويض بموجـب هـذا القـانون مـن قبـل جهتـين الجهـة الاولـى متمثلـة بـالرئيس الاول لمحكمـة الاسـتئناف، 
لصـادرة مـن الاسـتئناف بصـورة اما الجهة الثانية يطلق عليها اللجنة الوطنية والاخيـرة هـي التـي تفصـل فـي قـرارات التعـويض ا

هــذه اللجنــة مــن ثلاثــة قضــاة هــم الــرئيس الاول لمحكمــة الــنقض او نائبــه وقاضــي حكــم برتبــة مستشــار مــن  نهائيــة، وتتشــكل
 طرف محكمة النقض.

التوقيــف، فيمــا اذا تــوافرت شــروط التعــويض الســالفة  والمعنويــة جــراءيــتم تقــديم طلــب التعــويض عــن الاضــرار الماديــة 
 ( من قانون الاجراءات الجزائية الفرنسي.240المحددة بموجب المادة )الذكر و 

 ويتعين على طالب التعويض مراعاة جملة من الاجراءات عند المطالبة بالتعويض وتتمثل بالآتي :  
عـدى ( من قانون الاجراءات الجزائية الفرنسي للمتضـرر ان يتقـدم بعريضـة خـلال فتـرة لاتت R26استناداً الى المادة )  

( اشهر من تبليغه بالقرار بالاوجه للمتابعة او البراءة. وان تتضمن كل مايتعلق بالقضية مع كافة الوثائق مـن حيـث تـاريخ 3)
فضـلًا التوقيف والمكان الذي نفذ فيه والجهة القضـائية التـي اصـدرت القـرار بالاوجـه للمتابعـة او البـراءة او التسـريح وتاريخـه، 

ــان طبيعــة الضــرر  عــن ــتم بي ــى ان يــذكر المــدعي فــي العريضــة العنــوان الــذي يمكــن تبليغــه عليــه. وي الــذي لحقــه ومقــداره عل
توقيعها من قبلـه وتسـليمها الـى امـين ضـبط المجلـس وعلـى الاخيـر ان يقـوم بطلـب الملـف الجزائـي مـن الجهـة القضـائية التـي 

( يومــاً مــن تــاريخ اســتلام الملــف يــتم ارســال 23دى )اصـدر القــرار بالاوجــه لاتمــام الــدعوى او الحكــم بــالبراءة وفــي اجـل لايتعــ
نسخة من العريضة الى كل من النائب العام.والعون القضائي للخزينة،  وينبغـي علـى الاخيـر ايـداع مذكراتـه لـدى الامانـة فـي 

والعــون ( يــتم تبليــو مــذكرات النائــب العــام لكــل مــن المــدعي 35Rمــدة اقصــاها شــهرين  مــن تــاريخ تبليغــه، وبموجــب المــادة )
 .(239)( يوما الى النائب العام والعون القضائي23القضائي وتبلو ردود المدعي خلال )

 ويصدر قرار الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف وبحضور صاحب الحق او وكيله ويشترط ان يكون القرار مسبباً.
 .(232)أي اللجنة الوطنية يتميز هذا القرار بامكانية الطعن به ويكون ذلك امام جهة منح التعويض الثانية

ــــة بموجــــب المــــواد ) ــــث ان هــــذه R40-22( و )R40-6ونظــــم المشــــرع اجــــراءات الطعــــن امــــام اللجنــــة الوطني ( حي
الاجــراءات تختلــف بــاختلاف الطــاعن فــاذا كــان الطعــن مقــدم مــن قبــل صــاحب الحــق بــالتعويض فبمجــرد تقــديم الطعــن يرســل 

علـى المـدعي بـالتعويض ان يقـدم مذكراتـه خـلال شـهر لكـي يـتم تبليغهـا الـى  الملف الجزائي الى امانة لجنـة التعـويض ويجـب
كل من النائب العام في محكمة النقض والعون القضائي للخزينة الذي ينبغي ان يقـدم ردوده لـدى امانـة اللجنـة خـلال شـهرين 

لحق من قبل امين اللجنـة خـلال مـدة لكي يحال على النائب العام، وللاخير ذات المدة لايداع مذكراته التي يبلو بها صاحب ا
( يومــا مــن تــاريخ ايــداعها وعلــى صــاحب الحــق ارســال رددوده خــلال مــدة شــهر الــى امــين اللجنــة حيــث يقــوم الاخيــر 23)

 بتبليغها الى النائب العام.
ل شـهر مـن اما اذا كان النائب العام لدى المجلس هو الطاعن بقرار اللجنة الوطنية فانه ينبغـي ان يـودع مذكراتـه خـلا

تاريخ تبليغه، ويبلو كل من النائب العام لدى محكمة النقض والمدعي بالحق والعون القضائي للخزينة بهـذه المـذكرات بمجـرد 
( يوما وعلى الاخيرين ايداع ردودهما خـلال شـهرين، حيـث ان بمجـرد ايـداع الـرد او عنـد انتهـاء 23ايداعها وفي اجل اقصاه )
ــى النا ــو المــدة يحــال الملــف ال ــتم تبلي ــه خــلال مــدة اقصــاها شــهرين، عنــد ذاك ي ئــب العــام لمحكمــة النقض،الــذي يــودع مذكرات

المتضرر بمـذكرات العـون القضـائي والنائـب العـام وتبليـو العـون القضـائي بمـذكرات المتضـرر والنائـب العـام فـي مـدة اقصـاها 
 .(231)ن اللجنة مسببا ونهائياً ( يوم من تاريخ ارجاع الملف عن طريق النائب العام، ويصدر القرار م23)

( منـه، وذلـك بـان يقـوم 2-233اما اجراءات الحصول على التعويض الادبي بموجب هذا القـانون فقـد حـددتها المـادة )
قاضي التحقيق من تلقاء نفسه أو بناءا علـى طلـب صـاحب الشـأن او النيابـة العامـة بالنشـر الكلـي او الجزئـي للقـرار الصـادر 

ة الـدعوى أو نشــر اعـلان يــتم بموجبـه اخبــار العامـة باســباب هـذا القــرار، ويـتم ذلــك فـي واحــدة او الكثـر مــن بـان لاوجـه لاقامــ
 الصحف او النشرات الدورية او وسيلة من وسائل الاتصال الالكترونية يحددها قاضي التحقيق.
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(، وينشــأ 24مكــرر 273-2مكــرر273امـا المشــرع الجزائــري فقــد نظــم اجــراءات الحصــول علــى التعــويض فــي المــواد )
 ( من قانون الاجراءات الجزائية.273الحق بالتعويض فيما اذا توافرت شروط التعويض السالف ذكرها في المادة )

، حـدد (237)يتولى منح التعويض بموجب هذا القانون لجنـة تنشـأ علـى مسـتوى المحكمـة العليـا تـدعى لجنـة التعـويض  
هذه اللجنة من الـرئيس الاول للمحكمـة العليـا او ممثلـه رئـيس وقاضـيي محكمـة  ( تشكيلة1مكرر273المشرع بموجب المادة )

لــدى نفــس المحكمــة بدرجــة رئــيس غرفــة او مستشــار اعضــاء، ويــتم تعيــين اعضــاء اللجنــة ســنوياً مــن طــرف مكتــب المحكمــة 
 العليا، كما يتم تعيين ثلاثة اعضاء احتياطيين لاستخلاف الاعضاء الاصليين عند حدوث مانع.

يتـولى مهـام النيابـة العامــة النائـب العـام لـدى المحكمــة العليـا او احـد نوابــه، امـا امـين اللجنـة فهــو احـد امنـاء ضــبط    
 . (234)المحكمة ويلحق بها من طرف الرئيس الاول للمحكمة العليا 

بعريضـة فـي للحصول على التعويض يتفق المشرع الجزائري مع الفرنسي من حيث ضرورة اخطار لجنـة التعـويض    
( اشهر ابتداءاً من التـاريخ الـذي يصـبح فيـه القـرار القاضـي بالاوجـه للمتابعـة او البـراءة نهائيـاً، علـى ان يـتم 3اجل لايتعدى )

ايداع العريضة الموقعة مـن طـرف المـدعي او محـام معتمـد لـدى المحكمـة العليـا لـدى امـين اللجنـة الـذي يسـلم ايصـالًا بـذلك. 
ينبغـــي ان تتضـــمنه العريضـــة مـــن بيانـــات تتعلـــق بتـــاريخ وطبيعـــة القـــرار الـــذي بموجبـــه تـــم التوقيـــف وكـــذلك يتفـــق معـــه فيمـــا 

والمؤسسـة التـي نفـذ فيهــا التوقيـف والجهـة القضـائية التــي اصـدرت قـرار بالاوجـه للمتابعــة او بـالبراءة وتاريخـه وطبيعتـه وقيمــة 
 .(233)عي عنواناً يتلقى عليه التبليغاتالاضرار المطالب بها، فضلًا عن كل ماتقدم ينبغي ان يثبت المد

بعد اسـتلام امـين اللجنـة العريضـة يقـوم بارسـال نسـخة منهـا الـى العـون القضـائي للخزينـة برسـالة موصـى عليهـا مـع   
( يومـاً ابتـداءً مـن تــاريخ اسـتلام العريضـة، ويطلـب امــين اللجنـة الملـف الجزائـي مــن 19اشـعار بالاسـتلام فـي اجـل لايتعــدى )

 .(233)ضبط الجهة القضائية التي اصدرت قراراً بالأوجه للمتابعة او البراءةامانة 
( للمــدعي او العــون القضــائي او محاميهمــا مــن الاطــلاع علــى ملــف القضــية بامانــة 3مكــرر 273واجــازت المــادة )  

ءً مـن تـاريخ اسـتلام الرسـالة اللجنة، ثم يقوم العون القضـائي بايـداع مذكراتـه لـدى امانـة اللجنـة فـي اجـل لايتعـدى شـهرين ابتـدا
ــة اخطــار المــدعي بمــذكرات العــون القضــائي للخزينــة بموجــب رســالة موصــى  ــى امــين اللجن ــا ينبغــي عل الموصــى عليهــا. وهن

( 79( يوما ابتداءً مـن تـاريخ الايـداع، وعلـى المـدعي ان يسـلم ردوده خـلال )19عليها مع اشعار بالاستلام في مدة اقصاها )
تــاريخ تبليغــه، وبانتهــاء هــذه المــدة يرســل امــين اللجنــة الملــف الــى النائــب العــام بالمحكمــة العليــا الــذي يــودع يومــا ابتــداءاً مــن 

، فيعـــين رئـــيس اللجنـــة مـــن بـــين اعضـــائها مقـــرراً وتقـــوم بجميـــع اجـــراءات التحقيـــق اللازمـــة (233)مذكراتـــه فـــي الشـــهر المـــوالي
ديد تاريخ الجلسة من قبل رئـيس اللجنـة بعـد استشـارة النائـب العـام، ، ثم يتم تح(231)وبالاخص سماع المدعي اذا تطلب الامر

ويتولى امين اللجنة تبليو كل من المدعي والعون القضائي بالتاريخ برسالة موصى عليهـا مـع اشـعار بالاسـتلام، علـى ان يـتم 
 .(230)ذلك في ظرف شهر  على الاقل قبل تاريخ الجلسة

قريـر ويمكـن للجنـة ان تسـتمع الـى المـدعي والعـون القضـائي للخزينـة ومحاميهمـا، وفي التاريخ المحـدد للجلسـة يتلـى الت
( تجتمـع اللجنـة فـي غرفـة المشـورة وتصـدر قراراتهـا فـي 7مكرر 273. واستناداً الى المادة )(239)ويبين النائب العام ملاحظاته

لاخيـر يتحمـل المـدعي المصــاريف إلا اذا جلسـة علنيـة، ويكـون قرارهـا باتـا امـا بمـنح التعــويض او رفـض الـدعوى وفـي حالـة ا
قررت اللجنة اعفاءه جزئيا او كلياً منهـا. ويوقـع علـى اصـل القـرار كـل مـن رئـيس اللجنـة والعضـو المقـرر وامـين اللجنـة، ويـتم 
 تبليغـه فـي اقـرب الاجــال لكـل مـن المـدعي والعــون القضـائي للخزينـة برســالة موصـى عليهـا مـع اشــعار بالاسـتلام، واخيـراً يــتم

 .(232)ارسال الملف الجزائي مع نسخة من قرار اللجنة الى الجهة القضائية المعينة
ـــي التشـــريع المصـــري فالمشـــرع بموجـــب المـــادة ) ـــين الا 2مكـــرر 721امـــا اجـــراءات التعـــويض عـــن الضـــرر ف ـــم يب ( ل
كـل حكـم صـادر ببـراءة مـن الاجراءات الواجب اتباعها للحصول على التعويض الادبـي، اذ يلـزم المشـرع النيابـة العامـة بنشـر 

سـبق حبسـه احتياطيـاً وكـذلك بنشـر كــل امـر صـادر بـان لا وجـه لاقامـة الــدعوى الجنائيـة قبلـه فـي جريـدتين يـوميتين واســعتي 
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الانتشار، وهذا النشر يكون بناءاً علـى طلـب النيابـة العامـة او المـتهم أو احـد ورثتـه وبموافقـة النيابـة العامـة فـي حالـة صـدور 
 جه لاقامة الدعوى.أمر بان لاو 

في حين نظم المشرع في اقليم كوردستان العـراق اجـراءات حصـول الموقـوف علـى التعـويض عـن الضـرر بنوعيـه فيمـا 
اذا صدر قرار نهائي برفض الشكوى او الافراج عنه وغلق الدعوى او الحكم ببرائتـه وتـوافرت شـروط المطالبـة بـه وفقـا للمـادة 

 والمحكومين عند البراءة او الافراج في اقليم كوردستان العراق.( من قانون تعويض الموقوفين 1)
تتم المطالبة بالتعويض من خلال تقديم طلب بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالشخص، وقد حـدد المشـرع الجهـة   

قــانون  ( مــن24القضـائية المختصــة بتقريـر الحــق فـي التعــويض وهـي لجنــة تشـكل فــي محـاكم الاســتئناف الـواردة فــي المـادة )
تتشكل من رئيس محكمة الاستئناف وعضوية قاضي من قضائها لكـل محكمـة مـن  1993( لسنة 17السلطة القضائية رقم )

وعلــى رئـــيس مجلـــس القضــاء فـــي اقلــيم كوردســـتان اصـــدار التعليمــات اللازمـــة لتســهيل تنفيـــذ احكـــام  (231)محــاكم الاســـتئناف
 .(237)القانون 

ــد اصــدر رئــ   ــدم فق ــى ماتق ــيم التعليمــات رقــم )وبنــاءً عل وبالاســتناد الــى  1922( لســنة 2يس مجلــس القضــاء فــي الاقل
المادة الاولى منها اصدر امـراً اداريـاً بتشـكيل لجنـة فـي كـل مـن رئاسـة اسـتئناف اربيـل والسـليمانية ودهـوك وكركـوك وكرميـان 

 .(234)1922/ 23/7اريخ اسة استئناف في تللنظر وبشكل مستعجل في طلبات التعويض وشكلت فعلا اللجنة في رئ
علـى ان يتقـدم طالـب التعـويض بطلبـه الــى اللجنـة المشـكلة فـي محـاكم الاسـتئناف التــي تقـع فـي محـل اقامتـه او محــل 

خــلال مــدة سـنة مــن اكتســاب  تقــديم الطلبـاتوفــق ضـوابط محــددة بالقــانون، علـى ان يــتم  (233)الحجـز او الحكــم بـالنظر عليــه
. وقــد تميــز المشــرع (233)اءة درجــة البتــات، أي بمضــي هــذه المــدة لايجــوز تقــديم طلــب التعــويضقــرار الافــراج او الحكــم بــالبر 

الكوردستاني عن التشريعات السالفة الذكر وهو موقف يحمد عليه حيث انه نص صراحة الى انتقـال حـق التعـويض بعـد وفـاة 
ــاة والآلا(233)صــاحب الحــق الــى الــزوج والاولاد والوالــدين ــال مــن صــاحب الحــق ، وذلــك لان المعان م جــراء التوقيــف الباطــل تن

 وزوجه واولاده.
وبعد ذلك تنظر اللجنة في الطلب وتصدر قرارها بمنح التعويض او عدمه ويكون قرارها قابلًا للطعن امـام جهـة اخـرى 

 .(231)وهي الهيئة العامة لمحكمة التمييز
ى مجلـس القضـاء نشـر قـرارات الحكـم بـالبراءة او اما اجراءات الحصول على التعويض الادبي، فقـد اوجـب المشـرع علـ

وثمـة تسـاؤل يطـرح فيمـا اذا  .(230)صحيفتين يوميتين في الاقليم لمن يصدر بحقـه قـرار الافـراج او الحكـم بـالبراءة  الافراج في
تحديـد كـان القـرار الصـادر عـن اللجنـة يتضـمن تعـويض مـن تضـرر عـن التوقيـف فمـا هـي الاسـس التـي يـتم الاعتمـاد عليهـا ل

 وان مايصيب الانسان من ضرر بنوعيه المادي والمعنوي يختلف من شخص الى اخر. التعويض، خاصةمقدار 
فــي الحقيقــة هنــاك رأي يــذهب الــى ان تقــدير التعــويض عــن الضــرر المــادي لمــن صــدر بحقــه قــرار نهــائي بالاوجـــه 

خــذ بنظـر الاعتبـار عـدة امــور لتقـدير التعـويض، فــاذا للمتابعـة لايثيـر ايـة مشــكلة، امـا فـي حالـة صــدور حكـم بـالبراءة فيـتم الا
كـان الحكــم الصـادر بــالبراءة علـى نحــو مؤكـد فيســتحق المتضـرر التعــويض تلقائيـاً، امــا اذا كانـت براءتــه اساسـها الشــك الــذي 

ــة الوطنيــة ان تعتمــد عــدة معــايير لتقــدير التعــويض تتمثــل بالا ســباب احــاط بظــروف الــدعوى وفســر لصــالحه فهنــا علــى اللجن
الموضـــوعية التـــي اعتمـــدها قاضـــي التحقيـــق لاصـــدار امــــر بـــالتوقيف وســـلوك طالـــب التعـــويض ودوره فـــي الخضـــوع لقــــرار 

 .(219)التوقيف
ــى العمــوم فــان تقــدير التعــويض عــن الضــرر المــادي يــتم علــى اســاس المــدة الفعليــة التــي قضــاها المتضــرر فــي  وعل

مـل او أجـور. كمـا يجـب الاخـذ بنظـر الاعتبـار المصـاريف التـي ينفقهـا التوقيف والضرر المالي الذي اصـابه نتيجـة ضـياع ع
ــد اجــاز المشــرع  ــدعوى لغايــة صــدور القــرار بــالبراءة او بالاوجــه لاقامــة الــدعوى. وق المتضــرر مــن التوقيــف خــلال مراحــل ال

شـامل للاضـرار، امـا  ( للمتضرر ان يطلب تعيين خبير لحساب او لاجراء تقويم240) ( من المادة1الفرنسي بموجب الفقرة )
فيمــا يتعلــق بالمعــايير المعتمــدة للتعــويض عــن الضــرر المعنــوي الــذي يمــس عاطفــة الانســان او مركــزه الاجتمــاعي، فــان اهــم 
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الامور التـي تعتمـد عليهـا فـي تقـديره الاضـطرابات النفسـية التـي تحصـل للشـخص الـذي كـان ضـحية التوقيـف...، فضـلًا عـن 
تلف من شخص لآخر حسب العائلة والمكانة الاجتماعية، فالتوقيف على المرأة يكـون اشـد وقعـاً ذلك فان آثار هذا الاجراء تخ

 مما هو على الرجل.
اضــافة الــى كــل ماتقــدم فــان مــدة التوقيــف لهــا الاثــر الكبيــر، حيــث انــه كلمــا طالــت مدتــه فانــه يــؤثر ســلباً علــى نفســية 

نـف اثنـاء تلـك الفتــرة مـن الضـروري اخـذهما بعـين الأعتبــار الموقـوف هـذا الـى جانـب مايعانيـه مــن مضـايقات وضـغوطات وع
وعلـى خـلاف التشـريعات السـالفة الـذكر فقـد نـص المشـرع الكوردسـتاني صـراحة علـى اعتمـاد  .(212)عند تعويضه عن الضـرر

ما فات الشخص من كسب ومـا اصـابه مـن ضـرر خـلال فتـرة موقوفيتـه او حجـزه كاسـاس لتقـدير الضـرر المـادي، امـا تقـدير 
 .(211)الضرر الادبي فيكون الاساس فيه هي معاناة وآلام المتضرر وماتأثرت به سمعته او مكانته الاجتماعية او الوظيفية

النظـر عمّــا اذا  للتعـويض، وبغـضبعـد اصـدار الجهـة المانحـة للتعـويض قـراراً باسـتحقاق المتضـرر مـن جـراء التوقيـف 
، او قــد يكــون القاضــي قــد تســبب فــي توقيفــه نتيجــة خطــأه، او احاطــت كــان توقيفــه بســبب الاخبــار الكــاذب او شــهادة الــزور

بالمضرور ظروف صـعبة تشـير الـى انـه مرتكـب للجريمـة ثـم تظهـر حقـائق جديـدة تبـرر اخـلاء سـبيله او الحكـم ببرائتـه، لابـد 
 من وجود جهة تمنح مبلو التعويض.

انها حددت تلك الجهة في قوانينهـا، فالمشـرع الفرنسـي  وبالرجوع الى التشريعات الاجرائية المقارنة سالفة الذكر، يلاحظ
( من قانون الاجراءات الجنائية الزم الدولة بتحمل مايقضـى بـه مـن تعـويض جـراء التوقيـف دون الرجـوع 239بموجب المادة )
ترجـع علـى فاذا ما ظهر ان توقيف المتضرر كـان بنـاءاً علـى شـهادة زور او اخبـار كـاذب، فـان للدولـة ان  على من امر به.

 شاهد الزور بعد صدور حكم نهائي بادانته عن طريق دعوى الرجوع التي ترفعها امام القضاء الاداري.
امــا اذا تســبب القاضــي بخطئــه الجســيم او نتيجــة انكــاره للعدالــة فــي التوقيــف، فــان الدولــة تلتــزم ايضــاً بــالتعويض عــن 

القضائي، وبأمكان المتضرر مـن ان يشـكو القاضـي بموجـب المـادة  ( من قانون التنظيم2-312الاضرار استناداً الى المادة )
 .(217)حالة الخطأ الشخصي للقاضي، فان للمتضرر الرجوع عليه مباشرة  ، باستثناءالمدنية( من قانون المرافعات 393)

توقيـف يقـع وكذلك هو الحال في التشريع الجزائري، اذ نص المشرع في قانون الاجـراءات الجزائيـة ان التعـويض عـن ال
(، اذا وافقت لجنة التعويض علـى دفعـه الـى المتضـرر مـن التوقيـف 21مكرر 273على عاتق الدولة، حيث نص في المادة )

وينبغي ان يتقدم المتضـرر مـن التوقيـف الـى خزينـة الولايـة التـي يقـع فيهـا  فانه يتم دفعه من طرف امين خزينة ولاية الجزائر.
، امـا بالاقتطـاع مـن 02/1( مـن القـانون 29ع مبلو التعـويض ويـتم ذلـك اسـتناداً الـى المـادة )موطنه، ويتولى امين الخزينة دف

ميزانيــة الولايــة ثــم اســترداد المبــالو مــن ميزانيــة الهيئــة المحكــوم عليهــا، او ان تقــوم مباشــرة بالاســتقطاع مــن ميزانيــات الهيئــات 
لحسـاب علـى مسـتوى خزينـة الدولـة لاداء التعويضـات، فعلـى امـا فـي حالـة غيـاب ا المحكوم عليها وان الاخيـرة هـي الراجحـة.

امـين خزينـة ولايـة الجزائـر اسـتقطاع مبلــو التعـويض مـن ميزانيـة وزارة العـدل باعتبارهـا المســؤولة عـن مرفـق القضـاء فـي اجــل 
الحــال فـــي  امـــا اذا كــان توقيـــف المتضــرر بنـــاءاً علــى شـــهادة زور او اخبــار كـــاذب، فكمــا هـــو .(214)لايتجــاوز ثلاثـــة اشــهر

التشريع الفرنسي فـان للدولـة الرجـوع علـى شـاهد الـزور او المخبـر الكـاذب بعـد صـدور حكـم نهـائي بادانتـه عـن طريـق دعـوى 
ولم يختلف الحال في قانون تعويض الموقوفين والمحكومين عند البراءة والافـراج فـي اقلـيم كوردسـتان العـراق، اذ  .(213)الرجوع

 .(213)ة مبالو التعويض بعد ان يكتسب قرار اللجنة الدرجة القطعيةنص صراحة على تحميل الحكوم
وفيما اذ كان المتسبب بالتوقيف او الحكم غيـر القـانوني شـاهد الـزور المخبـر، فـان لـوزير الماليـة اضـافة لوظيفتـه حـق 

لــزور او الاخبــار الرجـوع علــى المشـتكي او المخبــر او شـاهد الــزور بمــا دفعـه مــن تعـويض بعــد صــدور حكـم نهــائي بشـهادة ا
 .(213)الكاذب فيما اذا ثبت كيدية الشكوى 

فضــلًا عمّــا تقــدم لــيس فــي هــذا القــانون مــا يمنــع مــن اتخــاذ اجــراءات انضــباطية أو تأديبيــة ضــد القاضــي الــذي اســاء 
ــدى  ســلطة وظيفتــه بتوقيــف انســان دون وجــه حــق او أي ســند مــن القــانون، او حكــم عليــه دون مســوغ قــانوني، فــاذا تــوفرت ل
ـــيس محكمـــة  ـــيم كوردســـتان مـــن المعلومـــات او ورود توصـــية مـــن رئـــيس محكمـــة اســـتئناف المنطقـــة او رئ مجلـــس قضـــاء اقل
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ــة  ــه الــى لجن ــه ينبغــي احالت ــان هنــاك خطــأ فــي الاجــراءات القضــائية ترتــب عليــه توقيــف مــتهم دون وجــه حــق، فان الجنايــات ب
اني لان القاضـي يفتـرض ان يكونـوا اول القـائمين علـى تطبيـق ، وهذا الموقف يحمد عليه المشرع الكوردسـت(211)شؤون القضاة

 القانون تطبيقاً صحيحاً لا ان يكون احد الخارجين عليه.
وبذلك يكون المشرع مّكـن المتضـرر مـن الحصـول علـى التعـويض أيـاً كـان المتسـبب بـه مـن قبـل الدولـة وباسـرع وقـت 

د الحكـم النهـائي عليـه او قاضـياً مـن خـلال ملاحقتـه عـن طريـق لجنـة ومن ثم للدولة ان ترجع على المتسبب اياً كان فرادا بعـ
 شؤون القضاة دون حاجة الى اثبات خطئه.

 الخاتمة
نــوجز  النتـائج والتوصـياتبعـد الانتهـاء مـن بحــث موضـوع التعـويض عـن التوقيــف الباطـل توصـلنا الـى مجموعــة مـن   
 اهمها:

 اولا : النتائج
رنـــة محـــل البحـــث والفقـــه المقـــارن لـــم تتفـــق علـــى اســـتخدام مصـــطلح قـــانوني واحـــد ألا وهـــو ان التشـــريعات الاجرائيـــة المقا-2

استخدمت مصطلحات مختلفة،  ونرى ان اسـتخدام لفـظ الحـبس المؤقـت هـو الافضـل لانـه يـتم سـلب حريـة  التوقيف، بل
ــة( تنتهــي بانتهــاء ضــروراتها،أي بثبــوت التهمــة بحــق المــتهم وصــدور ح كــم قضــائي عليــه او المــتهم لفتــرة محــددة )مؤقت

 بالافراج عنه سواء كان لبراءته او عدم كفاية الادلة ضده.
عرف الفقهاء التوقيف تعاريف متعددة تمكنـا مـن خلالهـا ان نضـع تعريفـا للتوقيـف علـى انـه )اجـراء مـن اجـراءات التحقيـق -1

ــة ال ــى تقييــد حري ــدعوى الجزائيــة يصــدر مــن قبــل الجهــة المختصــة بــالتحقيق ينصــب عل مــتهم ضــمانا لحســن ســير فــي ال
 اجراءات التحقيق(.

 نظراً لخطورة التوقيف ومساسه بحرية الانسان فقد قيدته التشريعات الاجرائية بشروط موضوعية واخرى شكلية. -7
لم تتفق التشريعات الاجرائية محل البحـث فـي اعتمـاد معيـار محـدد يـتم علـى اساسـه تحديـد الجـرائم التـي يـتم فيهـا توقيـف  -4

، اذ اعتمدت تشريعات اجرائيـة معيـار جسـامة العقوبـة  ومحـل الاقامـة واوردت عليهـا بعـض الاسـتثناءات، واعتمـد المتهم
 المشرع العراقي معيار اختلاف العقوبة، واستناداً الى ماتقدم اوجبت التوقيف في جرائم واجازته في اخرى.

ح المعاقــب عليهــا بالغرامــة  وفــي المخالفــات اذا لــم يكــن ننتقـد موقــف المشــرع العراقــي فــي اجازتــه توقيــف المــتهم فـي الجــن -3
 ( سنة.24للمتهم محل اقامة معين، كما اوجب توقيف الحدث المتهم بجناية عقوبتها الاعدام اذا تجاوز عمره )

ــه لــم يــنص صــراحة علــى  -3 ننتقــد موقــف المشــرع العراقــي فــي عــدم مســايرته للتشــريعات الاجرائيــة محــل البحــث، حيــث ان
 توافر الدلائل الكافية لادانة المتهم ضمانا لصحة اتخاذ قرار توقيفه من الجهة المختصة. ضرورة 

اشترطت التشريعات الاجرائيـة محـل البحـث ان يـتم قبـل توقيـف المـتهم اسـتجوابه نظـراً لاهميـة هـذا الاجـراء ومـاينتج عنـه  -3
 من معلومات تؤدي الى كشف الحقيقة.

تلفــت التشــريعات الاجرائيــة فــي تحديــدها، وهــذه المــدة تــتحكم بهــا عــدة امــور منهــا طبيعــة فيمــا يتعلــق بمــدة التوقيــف اخ -1
الجريمة والعقوبة المقررة لها أو الجهة التي تتولى اصدار امر التوقيف،  واجازت تمديـدها بنصـوص صـريحة اذا انتهـت 

لمشـرع العراقـي فـي عـدم نصـه علـى هـذا المدة ولم ينتهي التحقيق بعد على شرط ان يكـون القـرار مسـبباً. وننتقـد موقـف ا
 الشرط.

ظهر لنا من خلال البحث ان التشريعات الاجرائية محل البحث قد اوجبت تسـبيب قـرار التوقيـف وقـرار مـد مدتـه فـي حـين -0
 خلا التشريع العراقي من مثل هذا النص.

ن هـذا الاجـراء وأرتئينـا وضـع تعريـف تبين لنـا ان عـدم تـوافر العناصـر اللازمـة  لصـحة التوقيـف تكـون السـبب فـي بطـلا-29
للتوقيف الباطل على انه )تخلف احد الشـروط الموضـوعية او الشـكلية او كلهـا عـن العمـل الاجرائـي، والتـي تعـد ضـمانة 

 مهمة للمتهم فتخرجه من الاعمال الاجرائية الصحيحة ويندرج ضمن الاعمال المخالفة للقانون او الباطلة(.
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 تي تصيب الشخص جراء التوقيف الباطل وهي على نوعين ضرر مادي والاخر معنوي.تعدد مظاهر الضرر ال-22
كــان للاتفاقيــات والمــؤتمرات الدوليـــة التــي تنــادي بحقــوق الانســـان الاثــر فــي ان تشــرع الـــدول فــي دســاتيرها مبــدأ حـــق  -21

ريعاتها الاجرائيــة التعــويض للمتضــرر مــن توقيــف غيــر قــانوني، ويــتم تنظــيم شــروط واجــراءات الحصــول عليــه فــي تشــ
كالمشـرع الجزائـري، ولكـن المثيـر ان الدسـتور العراقـي لـم يتضـمن مثـل هكـذا مبـدأ وهـو دسـتور حـديث كتـب فـي ظـروف 
وتطورات زادت فيهـا نطـاق حمايـة حقـوق الانسـان،  ولـرفض أي اعتـداء علـى حـق الانسـان فـي حريتـه وخاصـة مـايتعلق 

 بحكم قضائي.بقرينة البراءة وعدم المساس بها الا بموجب 
ان تعويض المتضرر من توقيف باطـل بغـض النظـر عـن السـبب فـي خضـوع الشـخص لهـذا الاجـراء سـواء أكـان مخبـر -27

 كاذب، شهادة زور عدم الدقة في حجم المعلومات والادلة، خطأ القاضي فهو تحقيق للعدالة.
وذلـك لخلـو قـانون اصـول المحاكمـات الجزائيـة عدم امكانية التعويض عـن اضـرار التوقيـف الباطـل فـي القـانون العراقـي  -24

 من نص يبيح التعويض وتحمل الدولة مسؤولية الاضرار بالشخص الذي كان قرار توقيفه باطلًا.
حسنا فعل المشرع الكوردستاني في كونه من بين المعترفين بحق المتضرر مـن التوقيـف اللاقـانوني فـي الحصـول علـى  -23

 ص بهذا الشأن يحدد بموجبه شروط الحصول على التعويض واجراءاته.تعويض، وذلك باصدار قانون خا
لضـمان حصــول المتضـرر مــن التوقيـف الباطــل علـى التعــويض باســرع وقـت، فقــد نصـت تلــك التشـريعات صــراحة علــى -23

 الزام الدولة بتحمل مايقضى به من تعويض وللاخيرة الرجوع على المخبر او شاهد الزور.
آدمين وقد تصدر منهم اخطاء مهنية اثناء ممارستهم العمل القضائي لايجوز السـكوت عنهـا فقـد كـان القضاة ليسوا إلا  -23

المشرع الكوردستاني موفقاً فـي الـنص علـى ضـرورة احالـة القاضـي الـى لجنـة شـؤون القضـاة لاتخـاذ اجـراءات انضـباطية 
 خطأ في الاجراءات القضائية. او تأديبية بحقه فيما اذا ثبت انه تم توقيف متهم دون وجه حق أو نتيجة

 ثانيا : التوصيات
ياحبذا لو ان المشرع العراقي ينص على عدم جواز التوقيف في الجرائم المعاقـب عليهـا بالغرامـة وفـي المخالفـات، وان يـتم -2

 اتخاذ اجراءات تحفظية بدلًا من اللجوء الى اتخاذ هذا الاجراء.
لـى ضـرورة تـوافر الـدلائل الكافيـة لادانـة المـتهم لاتخـاذ قـرار بتوقيفـه وبعكسـه ندعو المشرع العراقي الى الـنص صـراحة ع -1

 يعتبر التوقيف باطلًا.
تمنينــا علــى مشــرعنا العراقــي ان يحــذو حــذو التشــريعات الاجرائيــة محــل البحــث فــي ضــرورة الــنص علــى وجــوب حضــور  -7

 ر مسبباً.المتهم وسماع اقواله قبل اصدار قرار تمديد التوقيف وان يكون القرا
ضماناً لحقوق المتهم ندعو المشرع العراقـي الـى ان يحـذو حـذو المشـرع الفرنسـي وذلـك بتعيـين قاضـي متخصـص للنظـر  -4

 في اصدار امر التوقيف وتمديده.
( مـــن قـــانون اصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة كـــي تـــتمكن الســـلطة 227نـــدعو المشـــرع العراقـــي الـــى اعـــادة صـــياغة المـــادة )-3

 ذ قرار التوقيف من التعرف على شخصية المتهم بشكل دقيق.المختصة بتنفي
حتـى يكـون قــرار التوقيـف صــادر بالشـكل القــانوني السـليم، نـرى مــن الضـروري ان يتضــمن التشـريع العراقــي نصـا يوجــب  -3

 تسبيب قرار التوقيف.
جـراءات بديلـة للتوقيـف كالرقابـة ياحبذا لو ان المشرع العراقي يحذو حذو التشريعات الاجرائية محل البحـث ويـنص علـى ا -3

 القضائية او الامر بتدابير ولايتم اللجوء الى هذا الاجراء الخطير إلا في حالة كون هذه الاجراءات غير كافية.
تضــمين الدســـتور الحـــالي نصـــاً يتـــيح للمتضـــرر المطالبـــة بــالتعويض عـــن الضـــرر المـــادي والمعنـــوي الـــذي اصـــابه جـــراء -1

 التوقيف.
ع العراقــي ان يحــذو حــذو المشــرع الكوردســتاني والــنص فــي قــانون اصــول المحاكمــات الجزائــي علــى تنظــيم نــدعو المشــر  -0

التعويض عن التوقيف الباطل من خلال تحديد شروط المطالبـة بـه ورسـم الاجـراءات التـي ينبغـي اتباعهـا للحصـول عليـه، 
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كــون لهــا حــق الرجــوع علــى مــن تجــب تســبب ولابــد مــن تضــمين القــانون نصــا صــريحا بــان الدولــة تتحمــل التعــويض وان ي
باتجاه، وان يكون لهيأة الاشراف العـدلي اتخـاذ اجـراءات تأديبيـة او انضـباطية بحـق القاضـي الـذي يثبـت خطئـه فـي اتخـاذ 

 هذا الاجراء الباطل.
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 كالمشرع المصري والمشرع الجزائري.-12
 كالمشرع الفرنسي.-11
على " لمأمور الضـبط القضـائي فـي  2039( لسنة 23) ( من قانون الاجراءات الجنائية المصري رقم74نصت المادة )-17

احوال التلبس بالجنايات أو الجنح التـي يعاقـب عليهـا بـالحبس لمـدة تزيـد علـى ثلاثـة اشـهر ان يـأمر بـالقبض علـى المـتهم 
 الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ".

علـــى " لمــأمور الضـــبط  1991( لســنة 43رقـــم ) ( مــن قـــانون الاجــراءات الجنائيـــة البحرينــي33حيــث نصــت المـــادة ) -14
القضــائي فــي الجنايــات والجــنح المتلبســة التــي تزيــد مــدة الحــبس فيهــا علــى ثلاثــة اشــهر ان يقــبض علــى المــتهم الحاضــر 
الـذي توجـد دلائـل كافيـة علـى اتهامــه واذا لـم يكـن المـتهم حاضـراً جـاز لمــأمور الضـبط القضـائي ان يصـدر امـر بضــبطه 

 ذلك في المحضر ويتخذ الأمر بواسطة أحد افراد السلطة العامة ". واحضاره ويثبت
( من القـانون ذاتـه علـى " فـي غيـر الاحـوال المبينـة فـي المـادة السـابقة اذا وجـدت دلائـل كافيـة 33حيث نصت المادة ) -13

خــدرة فــي غيــر علـى اتهــام شــخص بارتكــاب جنايـة او جنحــة ســرقة أو نصــب أو اعتـداء جســيم أو حيــازة أو احــراز مـواد م
الاحوال المصرح بها قانونا جاز لمأمور الضبط القضائي القبض عليه ومـن ثـم فـان السـلطة المختصـة بـاجراء القـبض قـد 

 تكون النيابة العامة أو مأموري الضبط القضائي ".
ــة الجزائــري الصــادر بموجــب الامــر 290اذ نصــت المــادة ) -13 ــانون الاجــراءات الجزائي ــاً  2033فــي  33/233( مــن ق وفق

ــه " يجــوز لقاضــي التحقيــق حســبما تقضــي الحالــة ان يصــدر أمــراً باحضــار المــتهم أو بايداعــه  لاخــر التعــديلات علــى ان
 السجن أو بالقاء القبض عليه...".

ــة العراقــي رقــم )01نصــت المــادة ) -13 يجــوز  المعــدل علــى "لا 2032( لســنة 17( مــن قــانون اصــول المحاكمــات الجزائي
 ص او توقيفه إلا بمقتضى امر صادر من قاضي او محكمة في الاحوال...".القبض على أي شخ

لكـل شـخص ولـو بغيـر امـر مـن السـلطات المختصـة ان يقـبض علـى  -( مـن القـانون ذاتـه علـى " أ291تنص المادة ) -11
د القــبض اذا كــان قــد فــر بعــ -1اذا كانــت الجريمــة مشــهودة. -2أي مــتهم بجنايــة أو جنحــة فــي احــدى الحــالات الاتيــة: 

ــه قانونــا.  لكــل شــخص ولــو بغيــر أمــر مــن الســلطات  -اذا كــان قــد حكــم عليــه غيابــا بعقوبــة مقيــدة للحريــة. ب -7علي
 المختصة ان يقبض على كل من وجد في محل عام في حالة سكر بين واختلال واحداث شغب او كان فاقداً صوابه".

مـن افــراد الشـرطة أو عضـو مــن اعضـاء الضـبط القضــائي ان ( مــن القـانون اعـلاه "علــى كـل فـرد 297كمـا نصـت المـادة )  
كـل  -1 كـل شـخص صـدر امـر بـالقبض عليـه مـن سـلطة مختصـة. -2يقبض علـى أي مـن الاشـخاص الاتـي بيـانهم:  

كـل شـخص ظـن لاسـباب معقولـة انـه ارتكـب جنايـة او  -7 من كان حاملًا سلاحاً ظاهراً أو مخبأً خلافاً لاحكام القـانون.
مكلـف بخدمــة  كـل مـن تعـرض لاحــد اعضـاء الضـبط القضـائي أو أي -4 لـم يكـن لـه محــل اقامـة معـين.جنحـة عمديـة و 

 ".عامة في اداء واجبه
( من القانون اعلاه "على المحقق في الاماكن النائيـة عـن مركـز دائـرة القاضـي ان يوقـف المـتهم فـي 221نصت المادة )-10

يهــا بكفالـة وعليــه فـي جميـع الاحــوال ان يعـرض الامــر علـى القاضــي الجنايـات امـا الجــنح فعليـه ان يطلــق سـراح المـتهم ف
 باسرع وسيلة ممكنة وينفذ مايقرره في ذلك".

علــى "ينتهــي  1993( لسـنة 243( مـن قــانون الاجــراءات الجنائيـة المصــري المعدلـة بالقــانون رقــم )241تـنص المــادة ) -79
... بحيـث لاتزيـد مـدة  ذلـك يجـوز لقاضـي التحقيـق الحبس الاحتياطي بمضي خمسة عشـر يومـا علـى حـبس المـتهم ومـع

 الحبس في مجموعه على خمسة واربعين يوماً".
علـى "يصـدر الامـر بـالحبس مـن  1993(  لسنة 243المعدلة بالقانون رقم ) ( من القانون اعلاه 192المادة ) نصت --72

تاليـة للقـبض علـى المـتهم او تسـليمه للنيابـة العـام النيابة العامة من وكيل نيابة على الاقل وذلك لمـدة اقصـاها اربعـة ايـام 
 اذا كان مقبوضا عليه من قبل".
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يجـــوز ان تزيـــد مـــدة الحـــبس  علـــى "لا 1993( لســـنة 243( مـــن القـــانون اعـــلاه المعدلـــة بالقـــانون )247تـــنص المـــادة )-71
 الاحتياطي على ثلاثة اشهر ما لم يكن قد اعلن باحالته الى المحكمة المختصة...".

( من القانون ذاته على  "يجب على مأمور الضبط القضائي ان يسـمع فـوراً اقـوال المـتهم المضـبوط، 73نصت المادة ) -77
وان لم يأت بمـا يبرئـه يرسـله فـي مـدى اربعـة وعشـرين سـاعة الـى النيابـة العامـة المختصـة ويجـب علـى النيابـة العامـة ان 

 عليه أو اطلاق سراح".تستجوبه في ظرف اربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض 
( من القانون اعلاه على انه "يجـب علـى قاضـي التحقيـق ان يسـتجوب فـوراً المـتهم المقبـوض عليـه، 272تنص المادة ) -74

 واذا تعذر ذلك يودع في السجن الى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة ايداعه على اربع وعشرين ساعة...".
يجـوز فـي مـواد الجـنح اذا كـان الحـد الاقصـى   لاجراءات الجزائية الجزائـري علـى "لا(  من قانون ا214اذ نصت المادة )-73

حبسـاً مؤقتـا للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس اقـل مـن سـنتين او مـا يسـاويهما ان يحـبس المـتهم المسـتوطن بـالجزائر 
 ".اكثر من عشرين يوماً 

( " لايجــوز ان 214لاحــوال المنصــوص عليهــا فــي المــادة )( مــن القــانون ذاتــه علــى "فــي غيــر ا213نصــت المــادة ) -73
 "....يتجاوز مدة الحبس المؤقت اربعة اشهر في مواد الجنح

ــه، 212ينظــر المــادة ) -73 ــى "يســتجوب المــتهم خــلال ثمــان واربعــين ســاعة مــن اعتقال ــانون اعــلاه التــي تــنص عل ( مــن الق
 فله...".

جنائيـة البحرينـي علـى "الامـر بـالحبس الصـادر مـن النيابـة العامـة لايكـون ( من قـانون الاجـراءات ال243نصت المادة ) -71
ــاطي وجــب قبــل  ــة العامــة مــد الحــبس الاحتي ــة لتســليم المــتهم لهــا. واذا رأت النياب نافــذ المفعــول إلا لمــدة الســبعة ايــام التالي

 انقضاء مدة السبعة ايام ان تعرض...".
جـب علــى مـأمور الضـبط القضـائي ان يســمع فـوراً اقـوال المـتهم المقبــوض ( مـن القــانون ذاتـه علـى "ي33تـنص المـادة ) -70

ــة العامــة ان  ــى النياب ــة العامــة. ويجــب عل ــى النياب ــه يرســله فــي مــدى ثمــان واربعــين ســاعة ال ــأت بمــا يبرئ عليــه، واذا لــم ي
 ".بحبسه او اطلاق سراحهتستجوبه في ظرف اربع وعشرين ساعة ثم تأمر 

( مــن قـانون اصــول المحاكمـات الجزائيـة العراقــي علـى "اذا كــان الشـخص  المقبــوض 290دة )نصـت الفقـرة )أ( مــن المـا-49
عليـه اتهـم بجريمـة معاقــب عليهـا بـالحبس مــدة تزيـد علـى ثــلاث سـنوات او بالسـجن المؤقــت أو المؤبـد فللقاضـي ان يــأمر 

 بتوقيفه مدة لاتزيد على خمسة عشر يوما في كل مرة أو يقرر...".
يجوز ان يزيد مجموع التوقيف علـى ربـع الحـد الاقصـى  ( من القانون اعلاه على "لا290)ج( من المادة )نصت الفقرة  -42

 للعقوبة ولايزيد بأية حالة على ستة اشهر واذا اقتضى الحال تمديد التوقيف...".
ــى قاضــي التحقيــق او المحقــق ان يســتجوب المــتهم خــلال ا217نصــت المــادة ) -41 ــانون ذاتــه " عل ربــع وعشــرين ( مــن الق

 ."..ساعة ويدون اقواله بعد التثبت من شخصيته.
علـى "يجـوز  1993( لسـنة 243( من قانون الاجـراءات الجنائيـة  المصـري المعدلـة بالقـانون رقـم )274نصت المادة ) -47

بس لمــدة لقاضــي التحقيــق بعــد اســتجواب المــتهم او فــي حالــة هربــه اذا كانــت الواقعــة جنايــة او جنحــة معاقبــا عليهــا بــالح
لاتقل عن سنة والدلائل عليها كافية ان يصدر امر بحبس المتهم احتياطياً... ومـع ذلـك يجـوز حـبس المـتهم احتياطيـاً اذا 

 ".لحبسلم يكن له محل اقامة ثابت معروف في مصر  وكانت الجريمة جناية او جنحة معاقبا عليها با
ر الضبط القضائي  في احوال التلـبس بالجنايـات او الجـنح التـي ( من القانون ذاته على "مأمو 74حيث نصت المادة )  -44

ذي توجـد دلائـل كافيـة علـى يعاقب عليها  بالحبس لمدة  تزيد على ثلاثة  اشهر ان يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الـ
 ".اتهامه

ي المـادة السـابقة  جـاز لمـأمور ( من القانون اعلاه " اذا لم يكن المتهم حاضراً فـي الاحـوال المبينـة فـ73نصت المادة ) -43
الضــبط القضــائي ان يصــدر أمــر بضــبطه واحضــاره ويــذكر ذلــك  فــي المحضــر.او فــي غيــر الاحــوال المبينــة فــي المــادة 
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الســابقة اذا وجــدت دلائــل كافيــة علــى اتهــام شــخص بارتكــاب جنايــة او جنحــة ســرقة. أو نصــب أو تعــد شــديد أو مقاومــة 
از لمــأمور الضــبط القضـائي ان يتخــذ الاجــراءات التحفظيـة المناســبة، وان يطلــب فــوراً لرجـال الســلطة العامــة  والعنـف، جــ

من النيابة العامة ان تصدر امراً بـالقبض عليـه وفـي جميـع الاحـوال تنفـذ اوامـر الضـبط والاحضـار والاجـراءات التحفظيـة 
 ".ن او بواسطة رجال السلطة العامةبواسطة احد المحضري

يجـــوز لقاضـــي التحقيــق اصـــدار مـــذكرة ايـــداع  قــانون الاجـــراءات الجزائيـــة الجزائـــري علــى "لا ( مـــن221نصــت المـــادة )-43
بمؤسسة اعادة التربيـة إلا بعـد اسـتجواب المـتهم واذا كانـت الجريمـة المعاقـب عليهـا بعقوبـة جنحـة بـالحبس او بأيـة عقوبـة 

 اخرى اشد جسامة...".
ر بـالقبض... واذا كـان المـتهم هاربـاً او مقيمـاً خـارج اقلـيم الجمهوريـة ( من القانون اعـلاه علـى "الامـ220تنص المادة ) -43

فيجوز لقاضي التحقيق بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية ان يصدر ضده امـراً بـالقبض اذا كـان الفعـل الاجرامـي معاقبـاً 
 عليه بعقوبة جنحة بالحبس او بعقوبة اشد جسامة ويبلو امر القبض...".

... وكانـــت  اب المـــتهم( مـــن قـــانون الاجـــراءات  الجنائيـــة  البحرينـــي  علـــى "اذا تبـــين  بعـــد اســـتجو 241تـــنص المـــادة ) -41
ــالحبس لمــدة تزيــد علــى ثلاثــة اشــهر جــاز لعضــو النيابــة ان يصــدر امــرا بحــبس  الواقعــة جنايــة او جنحــة معاقبــا عليهــا  ب

 المتهم احتياطياً".
يجــب علــى قاضــي التحقيــق قبــل ان يصــدر امــراً بــالحبس ان يســمع ( مــن القــانون اعــلاه علــى انــه " 34نصــت المــادة ) -40

 اقوال النيابة العامة، ولها ان تطلب من قاضي التحقيق في أي وقت حبس المتهم احتياطياً ".
( مــن القـانون ذاتــه علـى "لمــأمور الضـبط القضــائي فـي الجنايــات والجـنح المتلــبس بهـا التــي تزيـد مــدة 33نصـت المـادة )-39

علـى ثلاثـة اشـهر ان يقـبض علـى المـتهم الحاضـر الـذي توجـد دلائـل كافيـة علـى اتهامـه واذا لـم يكـن المـتهم الحبس فيهـا 
 ."..حاضراً جاز لمأمور الضبط.

( مـن القــانون اعــلاه علـى "فــي غيــر الاحـوال المبينــة فــي المـادة الســابقة اذا وجــدت دلائـل كافيــة علــى 33نصـت المــادة )-32
 جنحة سرقة او نصب... جاز لمأمور الضبط القضائي القبض عليه".اتهام شخص بارتكاب جناية او 

( من قانون اصول المحاكمات الجزائية علـى "يجـب توقيـف المقبـوض عليـه اذا كـان 290تنص الفقرة )ب( من المادة ) -31
 المتهم بجريمة معاقب عليها بالاعدام وتمديد توقيفه كلما اقتضت ذلك ضرورة التحقيق...".

( من القانون اعلاه على "اذا كان الفعـل معاقبـا عليـه ووجـد القاضـي ان الادلـة تكفـي 279قرة )ب(من المادة )نصت الف -37
لمحاكمة المتهم فيصدر قرارا باحالته على المحكمة المختصة، اما اذا كانت الادلـة لاتكفـي لاحالتـه فيصـدر قـرارا بـالافراج 

 عنه وغلق الدعوى مؤقتا مع بيان اسباب ذلك".
( مـــن القـــانون ذاتـــه علـــى "اذا كـــان المقبـــوض عليـــه متهمـــا بجريمـــة معاقـــب عليهـــا 290نصـــت الفقـــرة )أ( مـــن المـــادة ) -34

بــالحبس مــدة تزيــد علــى ثــلاث ســنوات أو بالســجن المؤقــت أو المؤبــد فللقاضــي ان يــأمر بتوقيفــه مــدة لاتزيــد علــى خمســة 
ة شخص ضـامن او بـدونها بـان يحضـر مـن طلـب منـه عشر يوما في كل مرة أو يقرر اطلاق سراحه بتعهد مقرون بكفال

 التحقيق". ذلك اذا وجد القاضي ان اطلاق سراح المتهم لايؤدي الى هروبه ولايضر سير
(  مـــن القـــانون ذاتـــه علــى "اذا كـــان المقبـــوض عليـــه متهمــا بجريمـــة معاقـــب عليهـــا 229تــنص الفقـــرة )أ( مـــن المــادة ) -33

لغرامة فعلى القاضي ان يطلق سراحه بتعهد مقرون بكفالة او بـدونها مـا لـم يـر ان بالحبس مدة ثلاث سنوات او اقل او با
 ".سير التحقيق او يؤدي الى هروبه اطلاق سراحه يضر

( من القانون اعـلاه علـى "اذا كـان المقبـوض متهمـا بمخالفـة  فلايجـوز توقيفـه إلا اذا 229نصت الفقرة )ب(من المادة ) -33
 ".كن له محل اقامة معينلم ي
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( من القانون ذاته على "يحضر المتهم باصدار امر القبض اذا كانت الجريمـة معاقبـا عليهـا بـالحبس 00نصت المادة ) -33
مــدة تزيــد علــى ســنة إلا اذا استصــوب القاضــي احضــاره بورقــة تكليــف بالحضــور، غيــر انــه لايجــوز اصــدار ورقــة تكليــف 

 ".او السجن المؤبدلاعدام بالحضور اذا كانت الجريمة معاقبا عليها با
عقـل : العقـل ضـد الحمـق والجمـع عقـول، يقـال إعتقـل لسـانهُ إمسـك ويقـال مـرض فـلان فإعتقـل لسـانه اذا لـم يقـدر علـى -31

قلهُ مع ذراعه وشدهما جميعا في وسـط الـذراع... الكلام. لـة أي المشـدودة  واعتقل، حُبسَ، وعقله عن حاجته يَع  الِإبـل المعقَّ
 .731-732، ص1997بن منظور، لسان العرب، المجلد السادس، دار الحديث، القاهرة،  بالعقال، جمال الدين

 ,21، ص1993احمد عبد المهدي واشرف الشافعي، الحبس الاحتياطي، دار العدالة، القاهرة،  -30
           نزيـــــــة عبـــــــد اللطيـــــــف، الحـــــــبس والاعتقـــــــال وفقـــــــا لقـــــــانون العقوبـــــــات المصـــــــري، مقـــــــال منشـــــــور علـــــــى الموقـــــــع:         -39

arbia 6swerv1.wordpress.com 
ــــى الموقــــع:             -32 د. عــــادل عــــامر، الاعتقــــال الاداري والمســــؤولية المترتبــــة عليــــه فــــي القــــانون الســــوري، بحــــث منشــــور عل

www.mnq40.net     
 ,43، ص1929 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،1د. عمر واصف الشريف، التوقيف الاحتياطي، ط -31
 كقانون الاجراءات الجنائية المصري وقانون الاجراءات الجنائية البحريني وقانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.-37
او قــانون امــن الدولــة الملغــي فــي مملكــة البحــرين لســنة  2031( لســنة 231كقــانون الطــوارئ الملغــي فــي مصــر رقــم ) -34

 في العراق. 1994نة او أمر الدفاع عن السلامة الوطنية لس 2034
استناداً الى قـانون الطـوارئ الملغـي فـي مصـر فـان الجهـة المختصـة باصـدار امـر الاعتقـال هـو رئـيس الجمهوريـة حيـث -33

القـبض علـى  -1.. ( منه على "لرئيس الجمهورية متى اعلنت حالـة الطـوارئ ان يتخـذ التـدابير المناسـبة.7نصت المادة )
 رين على الامن والنظام العام واعتقالهم...".الاشخاص المشتبه فيهم او الخط

( مـن امـر الـدفاع عـن 7وفي العراق يكون رئيس الوزراء هو الجهة التي يحق لها اصدار امر الاعتقال استناداً الى المـادة )  
ـــة الطـــوارئ وفـــي حـــدود اعلانهـــا بالســـلطات  ـــي حال ـــص علـــى "يخـــول رئـــيس الـــوزراء ف ـــي حيـــث ن الســـلامة الوطنيـــة العراق

: بعد استحصال مذكرة قضائية للتوقيـف او التفتـيش الا فـي حالـة ملحـة للغايـة، وضـع قيـود تثنائية المؤقتة الاتية: اولاً سالا
على حرية المواطنين او الاجانب في العراق، وفي الجرائم المشهودة او التهم الثابتـة بادلـة أو قـرائن كافيـة فيمـا يخصـه... 

يشهم او تفتيش منازلهم واماكن عملهم ولرئيس الـوزراء تخويـل هـذه الصـلاحيات او ويمكن احتجاز  المشتبه بسلوكهم وتفت
 ".ره من قياديين وعسكريين ومدنيينغيرها الى من يختا

محمد ناصر احمد ولد علي، التوقيف )الحـبس الاحتيـاطي( فـي قـانون الاجـراءات الجزائيـة الفلسـطيني )دراسـة مقارنـة(،  -33
     scholar.najah.eduوقع :، رسالة منشورة على الم24ص

، 2013د. محمـــد زكـــي ابـــو عـــامر، الحمايـــة الاجرائيـــة للموظـــف العـــام، الـــدار الفنيـــة للطباعـــة والنشـــر، الاســـكندرية،  -33
 ,317ص

ــــذكر )-31 ــــانون الاجــــراءات الجنائيــــة المصــــري، والمــــادة )247و 241ينظــــر المــــواد الســــالفة ال ــــانون 243( مــــن ق ( مــــن ق
 ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.290البحريني، والفقرة )أ،ج( من المادة )الاجراءات الجنائية 

 ينظر د. عادل عامر، مصدر سابق. -30
 السالفة الذكر. 1993( لسنة 243( من قانون الاجراءات الجنائية المصري المعدلة بالقانون )274ينظر المادة ) -39
ـــم 42تـــنص المـــادة ) -32 ـــانون رق ـــى "لا 2003لســـنة 03( مـــن ق ـــي مصـــر عل يجـــوز الحـــبس  الخـــاص بتنظـــيم الصـــحافة ف

ــاطي  فــي الجــرائم التــي تقــع بواســطة الصــحف إلا فــي الجريمــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة ) مــن قــانون  (230الاحتي
 العقوبات".
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 "لا 1991لســنة  213وتعديلاتــه بالقــانون  2003( لســنة 21( مــن قــانون الطفــل المصــري رقــم )220تــنص المــادة ) -31
يحـبس احتياطيــا الطفــل الـذي لــم يبلــو خمـس عشــرة ســنة، ويجــوز للنيابـة العامــة ايداعــه احـدى دور الملاحظــة مــدة لاتزيــد 

 على اسبوع...".
 ( من قانون الاجراءات البحريني سالفة الذكر.241ينظر المادة )-37
 حافة والطباعة والنشر البحريني.بشأن تنظيم الص 1991( لسنة 43( من مرسوم بقانون )12ينظر المادة ) -34
 ( من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري السالفة الذكر.221ينظر المادة ) -33
ـــرة مـــن المـــادة ) -33 ـــرة الاخي ـــي 24-94( ق 30نصـــت الفق ـــانون الاجـــراءات الجزائيـــة 29/22/1924): المـــؤرخ ف ( مـــن ق

ــى "لا فة، الجــنح ذات الصــبغة السياســية الجــرائم التــي تخضــع تطبــق احكــام هــذه المــادة بشــأن جــنح الصــحا الجزائــري عل
المتابعة فيها لاجراءات تحقيق خاصة او اذا كان الاشـخاص المشـتبه فـي مسـاهمتهم فـي الجنحـة قصـرا لـم يكملـوا الثامنـة 

 سنة(". 21عشر )
 ,1999يونيو / 23( من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي المعدلة بالقانون رقم 2-247المادة ) -33
 ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.290ب( من المادة )-ينظر الفقرة ) أ -31
ابو ذر منذر كمال عبـداللطيف، ضـمانات الحريـة الشخصـية فـي اسـتجواب المـتهم وتوقيفـه، بحـث منشـور علـى الموقـع:            -30

ww.startimes.com  
لايوقف الحـدث فـي المخالفـات  –المعدل على "اولًا  2017لسنة  33داث رقم ( من قانون رعاية الاح31تنص المادة ) -19

يوقـف الحـدث  –ويجوز توقيفه في الجنح والجنايات لغرض فحصه ودراسة شخصيته او عند تعـذر وجـود كفيـل لـه. ثانيـاً 
 توقيف في دار الملاحظة...".ينفذ قرار ال –المتهم بجناية عقوبتها الاعدام اذا كان عمره قد تجاوز الرابعة عشرة. ثالثاً 

لــه فيهــا  ( مــن الدســتور المصــري علــى "المــتهم بــريء حتــى تثبــت ادانتــه فــي محاكمــة قانونيــة تكفــل33نصــت المــادة ) -12
علـى " المـتهم بـريء حتـى  تثبـت  ادانتـه  1991( مـن الدسـتور  البحرينـي لعـام 19"، والمـادة )ضمانات الدفاع عن نفسه
ه فيهــا الضـمانات الضـرورية لممارســة حـق الـدفاع فــي جميـع مراحـل التحقيــق والمحاكمـة وفقــا فـي محاكمـة قانويــة تـؤمن لـ

علـى "المـتهم بـريء حتـى  1993( مـن دسـتور جمهوريـة العـراق لعـام 20للقانون "، كما نصـت الفقـرة خامسـاً مـن المـادة )
ــة ولا يحــاكم المــتهم عــن التهمــة ذاتهــا مــرة  ــة تثبــت ادانتــه فــي محاكمــة قانونيــة عادل اخــرى بعــد الافــراج الا اذا ظهــرت ادل

 جديدة".
علـى "ان كـل شـخص مـتهم بجريمـة يعتبـر بريئـاً  (22( مـن المـادة )2نص الاعلان العالمي لحقـوق الانسـان فـي الفقـرة )-11

الــى ان تثبــت ادانتــه قانونــاً بمحاكمــة علنيــة تــؤمن لــه فيهــا الضــمانات للــدفاع عنــه"، كمــا اكــد هــذا العهــد الــدولي للحقــوق 
 ( منه.24المدنية والسياسية في المادة )

ينظراتحــاد حقــوقيين الــداخل والخــارج العراقـــي حقــوق المــتهم فــي دور التحقيــق فـــي القــانون العراقي،مقــال منشــور علـــى  -17
  https://www.facebook.comالموقع :

 ينظر وسام محمد نصر، مصدر سابق. -14
المعـدل السـالفة  1993( لسـنة 243جنائية المصري المعدلة بالقـانون رقـم )( من قانون الاجراءات ال274ينظر المادة ) -13

 الذكر.
 ( من قانون الاجراءات الجنائية البحريني السالفة الذكر.241ينظر المادة )– 13
 ,129سعيد حسب الله عبدالله، مصدر سابق، ص -13
 www.krjc.iqنشور على الموقع: بشتيوان فتاح رسول، استجواب المتهم وفقا للقانون العراقي، بحث م -11
"يجـوز لقاضـي  1993( لسـنة 243( من قانون الاجراءات الجنائية المصـري المعـدل بالقـانون رقـم )274تنص المادة ) -10

التحقيق بعد استجواب المتهم او فـي حالـة هربـه اذا كانـت الواقعـة جنايـة او جنحـة معاقبـا عليهـا بـالحبس لمـدة لاتقـل عـن 
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ــاً...". والمــادة )ســنة ســنة والــدلائ ــة فيــه ان يصــدر امــرً بحــبس المــتهم احتياطي ( مــن قــانون الاجــراءات 241ل عليهــا كافي
الجنائيــة البحرينــي التــي تــنص علــى "اذا تبــين بعــد اســتجواب المــتهم او فــي حالــة هربــه ان الــدلائل  كافيــة وكانــت الواقعــة 

هر جاز لعضو النيابة العامـة ان يصـدر امـرا بحـبس المـتهم جناية او جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اش
( مــن قـانون الاجــراءات الجزائيـة الجزائــري التـي تـنص علــى "لايجـوز لقاضــي التحقيـق اصــدار 221احتياطيـاً..." والمـادة )

بالحبس او بأيـة  مذكرة ايداع بمؤسسة اعادة التربية الا بعد استجواب المتهم وان كانت الجريمة معاقباً عليها بعقوبة جنحة
( مـن قـانون اصـول المحاكمـات 217( من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي والمـادة )4-243عقوبة اخرى..." والمادة )

 الجزائية العراقي.
 علـى ان 1993( لسـنة 243( مـن قـانون الاجـراءات الجنائيـة المعدلـة بالقـانون رقـم )241نصت الفقرة اولًا من المادة ) -09

لحـبس الاحتيـاطي بمضـي خمسـة عشـر يومـا علـى حـبس المـتهم، ومـع ذلـك يجـوز لقاضـي التحقيـق قبـل انقضــاء "ينتهـي ا
تلك المدة وبعد سماع اقوال النيابة العامة والمـتهم ان يصـدر امـراً بمـد الحـبس مـدداً مماثلـة بحيـث لاتزيـد مـدة الحـبس فـي 

اج حتمـا عـن المـتهم المقبـوض عليـه بعـد مـرور ثمانيـة مجموعه على خمسة واربعون يوماً علـى انـه فـي مـواد الجـنح الافـر 
ايـام مــن تــاريخ اســتجوابه اذا كــان لــه محـل اقامــة معــروف فــي مصــر، وكــان الحـد الاقصــى للعقوبــة قانونــا لايتجــاوز ســنة 

 واحدة، ولم يكن عائدا وسبق الحكم عليه بالحبس اكثر من سنة".
جـراءات الجنائيـة المصـري علـى "اذا لـم ينتـه التحقيـق ورأى القاضـي ( مـن قـانون الا247تنص الفقرة الاولى من المـادة )-02

مــد الحــبس الاحتيــاطي زيــادة علــى مــاهو مقــرر فــي المــادة الســابقة. وجــب قبــل انقضــاء المــدة الســالفة احالــة الاوراق الــى 
لمـتهم بمـد الحـبس مـدداً محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدير امرها بعد سماع اقوال النيابة العامـة وا

متعاقبــة لاتزيــد كــل منهــا علــى خمســة واربعــين يومــاً اذا اقتضــت مصــلحة التحقيــق ذلــك او الافــراج عــن المــتهم بكفالــة او 
بغير كفالة ومع ذلك يتعـين عـرض الامـر علـى النائـب العـام اذا انقضـى علـى حـبس المـتهم احتياطيـاً ثـلاث شـهور وذلـك 

 كفيلة للانتهاء من التحقيق". لاتخاذ الاجراءات التي يراها
علــى  1993( لســنة 43( مــن قــانون الاجــراءات الجنائيــة المعدلــة بالقــانون رقــم )192نصــت الفقــرة الاولــى مــن المــادة ) -01

"يصـدر الامــر بــالحبس مــن النيابــة العامــة مــن وكيــل نيابــة علـى الاقــل وذلــك لمــدة اقصــاها اربعــة ايــام تاليــة للقــبض علــى 
 ه للنيابة العامة اذا كان مقبوضا عليه من قبل".المتهم او لتسليم

علــى "اذا رأت  1993( لســنة 243( مــن قــانون الاجــراءات الجنالئيــة المعدلــة بموجــب القــانون رقــم )191تــنص المــادة )-07
النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب قبـل انقضـاء مـدة اربعـة ايـام أن تعـرض الاوراق علـى القاضـي الجزئـي ليصـدر 

راً بما يراه بعد سماع اقـوال النيابـة العامـة والمـتهم وللقاضـي مـد الحـبس الاحتيـاطي لمـدة او لمـدد متعاقبـة لاتتجـاوز كـل ام
 ".منها خمسة عشر يوما، وبحيث لاتزيد مدة الحبس الاحتياطي في مجموعها على خمسة واربعين يوماً 

ـــــاطي فـــــي القـــــانون  -04 ـــــرزاق، مـــــاهي مـــــدد الحـــــبس الاحتي ـــــة، محمـــــد عبـــــد ال ـــــى  المصـــــري، استشـــــارات قانوني منشـــــور عل
      estsharat.ahlamontada.com:الموقع

 1993( لسـنة 243( من قانون الاجراءات الجنائيـة المصـري المعدلـة بالقـانون )247نصت الفقرة الاخيرة من المادة )  -03
وال لايجـوز ان تتجـاوز مـدة الحـبس ... وفـي جميـع الاحـ يجوز ان تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ثلاثة اشهر على "لا

الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الاقصى للعقوبـة السـالبة الحريـة وبحيـث 
لايتجاوز ستة اشهر فـي الجـنح وثمانيـة عشـر شـهرا فـي الجنايـات وسـنتين اذا كانـت العقوبـة المقـررة للجريمـة هـي السـجن 

 الاعدام".المؤبد او 
يجــوز فــي مــواد الجــنح اذا كــان الحــد الاقصــى  ( مــن قــانون الاجــراءات الجزائيــة الجزائــري علــى "لا214تــنص المــادة ) -03

يسـاويهما ان يحـبس المـتهم المسـتوطن بـالجزائر حبسـا مؤقتـا  للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس اقـل مـن سـنتين او مـا
 اكثر من عشرين يوما...".
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يجـوز ان  لا -2( )214( من القانون ذاته على " فـي غيـر الاحـوال المنصـوص عليهـا فـي المـادة )213لمادة )تنص ا -03
( اشهر في مـواد الجـنح  عنـدما يكـون الحـد الاقصـى للعقوبـة المنصـوص عليهـا فـي 4تتجاوز مدة الحبس المؤقت اربعة )

( تــنص علــى 2 -213لمـتهم محبوســا " والمـادة )( ســنوات حبسـا وتبــين مـن الضــروري ابقــاء ا7القـانون يزيــد عـن ثــلاث )
 ( اشهر...".4"مدة الحبس المؤقت في مادة الجنايات اربعة )

( من القانون ذاته على"... عندما يكـون الحـد الاقصـى للعقوبـة المنصـوص عليهـا فـي القـانون يزيـد 213نصت المادة ) -01
مـتهم محبوسـاً يجـوز لقاضـي التحقيـق بعـد اسـتطلاع رأي ( سنوات حبسـاً ويتبـين انـه مـن الضـروري ابقـاء ال7على ثلاث )

 ( اشهر اخرى".4وكيل الجمهورية المسبب ان يصدر امراً مسبباً بتمديد الحبس المؤقت للمتهم مرة واحدة فقط لاربعة )
ذا ( اشــهر، غيــر انــه ا4( مــن القــانون اعــلاه " مــدة الحــبس المؤقــت فــي مــادة الجنايــات اربعــة )2-213نصــت المــادة ) -00

اقتضـت الضـرورة يجـوز لقاضـي  التحقيـق اسـتناداً الــى عناصـر الملـف وبعـد اسـتطلاع رأي وكيـل الجمهوريـة المســبب ان 
 ( اشهر في كل مرة".4( لمدة اربعة )1يصدر امراً مسبباً بتمديد الحبس المؤقت للمتهم مرتين )

( ســنة او بالســجن المؤبــد او بالاعــدام،  يجــوز  19اذا تعلــق الأمــر بجنايــات معاقــب عليهــا بالســجن المؤبــد لمــدة عشــرين )  
كمـا يجــوز لقاضـي التحقيـق مــن مـادة الجنايـات ان يطلــب  لقاضـي التحقيـق ان يمـدد الحــبس المؤقـت ثـلاث مــرات وفقـاً...

 من غرفة الاتهام تمديد الحبس...".
صوفة بافعـال ارهابيـة او تخريبيـة ( مكرر من القانون اعلاه على " عندما يتعلق الامر بجنايات مو 213تنص المادة ) -299

ــة فــي المــادة ) ( مــرات 3( اعــلاه، ان يمــدد الحــبس المؤقــت خمــس )2-213يجــوز لقاضــي التحقيــق وفــق الاشــكال المبين
( اعـلاه ان 2-213عندما يتعلق الامر بجناية عابرة للحدود الوطنية، ولقاضي التحقيق وفـق الاشـكال المبينـة فـي المـادة )

( اشـهر فـي كـل مـرة 4( مرة كل تمديد للسجن المؤقت لايمكن ان يتجـاوز اربعـة )22باحدى عشرة )يمدد الحبس المؤقت 
." 
( من قـانون الاجـراءات الجنائيـة البحرينـي )علـى النيابـة العامـة ان تجـري تحقيقـاً فـي الجنايـات ولهـا 12نصت المادة ) -292

 ان تجريه في الجنح اذا رأت محلًا لذلك(.
( مــن القــانون ذاتــه علــى "... واذا رأت النيابــة العامــة مــد الحــبس الاحتيــاطي وجــب قبــل انقضــاء 243نصــت المــادة ) -291

مدة السبعة ايـام ان تعـرض الاوراق علـى قاضـي المحكمـة الصـغرى ليصـدر امـر بعـد سـماع اقـوال النيابـة العامـة والمـتهم 
ــة لايزيــد بمجموعهــا علــى خمســة واربعــين يومــ ــة او بغيــر بمــد الحــبس لمــدة او مــدد متعاقب ــالافراج عــن المــتهم بكفال ا او ب

كفالــة. وفـــي الجـــرائم المنصــوص عليهـــا فـــي البــاب الاول مـــن القســـم الخــاص مـــن قـــانون العقوبــات يكـــون للنيابـــة العامـــة 
 سلطات قاضي المحكمة الصغرى المنصوص عليها في الفقرة السابقة".

ــم ينتــه الت241تــنص المــادة ) -297 ــانون اعــلاه " اذا ل ــى ( مــن الق ــادة عل حقيــق ورأت النيابــة العامــة مــد الحــبس الاحتيــاطي زي
ماهو مقرر بالمادة السابقة وجب قبـل انقضـاء المـدة سـالفة الـذكر احالـة الاوراق الـى المحكمـة الكبـرى الجنائيـة  منعقـدة فـي 

تزيـد كـل منهـا علـى خمسـة غرفة  المشورة لتصدر امرها بعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحـبس مـدداً متعاقبـة لا
ومع ذلك يتعين عرض الامـر  واربعين يوماً واذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك او الافراج عن المتهم بكفالة او بغير كفالة.

 على النائب العام اذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً ثلاثة اشهر وذلك لاتخاذ الاجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء".
... فللقاضـي ان يـأمر -( مـن قـانون اصـول المحاكمـات الجزائيـة العراقـي علـى "أ290من المادة ) قرة )أ، ج(نصت الف-294

لايجوز ان يزيد مجموع مدد التوقيف على ربع الحـد الاقصـى  -بتوقيفه مدة لاتزيد على خمسة عشر يوما في كل مرة. ج
 للعقوبة ولا يزيد باي حال على ستة اشهر...".

 ( السالفة الذكر.290رة  )ج( من المادة )ينظر الفق -293
ــة بالقــانون رقــم )273ينظــر المــادة ) -293 ــة المصــري المعدل التــي تــنص  1993( لســنة 43( مــن قــانون الاجــراءات الجنائي

 على "يجب على قاضي التحقيق قبل ان يصدر امر بالحبس ان يسمع اقوال النيابة العامة ودفاع المتهم...".
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 ( من القانون ذاته على "للنيابة العامة ان تطلب في أي وقت حبس المتهم   احتياطياً".273تنص المادة ) -293
( من قـانون الاجـراءات الجزائيـة الجزائـري علـى " يجـوز لقاضـي التحقيـق حسـبما تقتضـي بـه 290حيث تنص المادة ) -291

 الحالة ان يصدر امر باحضار المتهم او ايداعه السجن...".
( من  القانون اعلاه علـى "الحـبس المؤقـت اجـراء اسـتثنائي. لايمكـن ان يـؤمر بـالحبس المؤقـت أو 217)تنص المادة  -290

 ان يبقى عليه إلا اذا كانت التزامات الرقابة القضائية غير كافية في الحالات الآتية...".
... واذا اسـتدعى  ل اخـلاء سـبيله( من القانون ذاته "يجب على طالب الافراج قب 272تنص الفقرة الثانية من المادة ) -229

المتهم للحضور بعد الافراج عنه ولم يمثل او اذا طـرأت ظـروف جديـدة تجعـل مـن الضـروري حبسـه فلقاضـي التحقيـق أو 
 لجهة الحكم المرفوعة اليها الدعوى ان يصدر امراً جديداً بايداعه  السجن...". 

لـذكر التـي تـنص علـى "... ولغرفـة الاتهـام ذلـك الحـق نفسـه فـي حالـة ( السـالفة ا272ينظر الفقرة الثالثـة مـن المـادة ) -222
 عدم الاختصاص، وذلك ريثما ترفع الدعوى للجهة القضائية المختصة...".

( من القانون ذاته علـى "يتخـذ النائـب العـام الاجـراءات نفسـها اذا تلقـى علـى اثـر صـدور حكـم مـن 212تنص المادة ) -221
 (.233ابعة اوراق ظهر له منها انها تحتوي على ادلة جديدة بالمعنى الموضح في المادة )غرفة الاتهام بالاوجه للمت

( من القانون اعلاه على "اذا كانت غرفـة الاتهـام قـد فصـلت فـي اسـتئناف مرفـوع عـن امـر صـادر 201تنص المادة ) -227
رت بـالافراج عـن المـتهم او باسـتمرار عن قاضي التحقيق في موضوع حبس المتهم مؤقتا فسواء ايـدت القـرار ام الغتـه وامـ

 حبسه او اصدرت امر بايداعه السجن او بالقبض عليه...".
ــم يمثــل او اذا 272تــنص المــادة )  -224 ــه ول ــى "... اذا اســتدعي المــتهم للحضــور بعــد الافــراج عن ــه عل ( مــن القــانون ذات

جهـة الحكـم المرفوعـة اليهـا الـدعوى ان طرأت ظروف جديدة او خطيرة تجعل مـن الضـروري حبسـه فلقاضـي التحقيـق او ل
 يصدر امراً جديداً بايداعه السجن...".

( مــن القــانون اعــلاه علــى "اذا كانــت الواقعــة المطروحــة علــى المحكمــة تحــت وصــف جنحــة مــن 731تــنص المــادة ) -223
ويجـوز لهـا بعـد سـماع طبيعته تستأهل توقيع عقوبة جنائيـة قضـت المحكمـة بعـدم اختصاصـها واحالتهـا للنيابـة العامـة... 

 اقوال النيابة العامة ان تصدر في القرار نفسه امر بايداع المتهم بمؤسسة اعادة التربية...".
( من القانون ذاته على "اذا حدث ان اخل احد الحاضـرين بالنظـام بأيـة طريقـة كانـت فللـرئيس ان 103نصت المادة ) -223

ل تنفيذ الامر ام لم يمتثل له احد او احدث شغباً صدر في الحـال امـر يأمر بابعاده من قاعة الجلسة. واذا حدث في خلا
 بايداعه السجن...".

ـــم يقـــدم مرتكـــب 1994نـــوفمبر  29المـــؤرخ فـــي  4994لقـــانون رقـــم ا( )30نصـــت المـــادة )-223 ( مـــن القـــانون اعـــلاه "اذا ل
ــة ا ــه بعقوب ــاً علي ــة للحضــور، وكــان الفعــل معاقب ــبس بهــا ضــمانات كافي لحــبس ولــم يكــن قاضــي التحقيــق قــد الجنحــة المتل

حظــر،  يصــدر وكيــل الجمهوريــة امــراً بحــبس المــتهم بعــد اســتجوابه عــن هويتــه وعــن الافعــال المنســوبة اليــه... لاتطبــق 
احكام هذه المادة بشأن جنح الصـحافة او الجـنح ذات الصـبغة السياسـية او الجـرائم التـي تخضـع المتابعـة فيهـا لاجـراءات 

 كان الاشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجنحة قصراً لم يكملوا الثامنة  عشرة".تحقيق خاصة او اذا 
 ( من قانون الاجراءات الجنائية البحريني سالفة الذكر.241ينظر المادة ) -221
ــى الموقــع:     -220 ــاطي نموذجــاً، ورقــة عمــل منشــورة عل ــة: الحــبس الاحتي ــد المــنعم، تطــوير الاجــراءات الجنائي د.ســليمان عب

www.ao-academy.org  
( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي علـى  "لايجـوز القـبض علـى أي شـخص او توقيفـه 01نصت المادة ) -219

 الا بمقتضى امر صادر من قاضي او محكمة او في الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك ".
ى "يتـولى التحقيـق الابتـدائي قاضـي التحقيـق وكـذلك المحققـون (  مـن القـانون ذاتـه علـ32مـن المـادة ) تنص الفقرة )أ( -212

 تحت اشراف قضاة التحقيق".
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 ( من القانون اعلاه سالفة الذكر.221ينظر المادة )-211
( مـن قـانون الاجـراءات الجنائيــة المصـري علـى "يجـب ان يشـتمل كــل امـر علـى اسـم المـتهم ولقبــه 213نصـت المـادة ) -217

التهمة المنسوبة اليه وتاريخ الامر وامضاء القاضي والختم الرسمي ويشمل الامـر بحضـور المـتهم وصناعته ومحل اقامته و 
( مـن قـانون الاجـراءات الجزائيـة الجزائـري علـى " 290فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين..." وتنص المادة )

ــه  يجــوز لقاضــي التحقيــق حســبما تقتضــي الحالــة ان يصــدر امــر باحضــار المــتهم أو بايداعــه الســجن او بالقــاء القــبض علي
ويتعين ان يذكر في كل امر نوع التهمة ومواد  القانون المطبقة مـع ايضـاح هويـة المـتهم ويـؤرخ الامـر ويوقـع مـن القاضـي 

( من قانون الاجراءات الجنائية البحرينـي علـى "يجـب ان يشـتمل كـل امـر 273الذي اصدره ويمهر بختمه"، وتنص المادة )
اســم المـتهم ولقبــه ومهنتــه وجنسـيته ومحــل اقامتــه والتهمـة المنســوبة اليــه وتـاريخ الامــر وامضــاء عضـو النيابــة العامــة علـى 

 والختم الرسمي ويشمل الامر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه  بالحضور في ميعاد معين...".
ــانون اصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي علــ227نصــت المــادة ) -214 ــالتوقيف علــى الشــخص ( مــن ق ى "يشــتمل الامــر ب

ــه القاضــي الــذي  ــه ويوقــع علي ــاريخ انتهائ ــاريخ ابتــداء التوقيــف وت ــه والمــادة الموقــوف بمقتضــاها وت الموقــوف وشــهرته ولقب
 اصدره ويختم بختم المحكمة".

 ,179سعيد حسب الله عبدالله، مصدر سابق، ص -213
علـى "  1993( لسـنة 43نائية المصري المعدلة بموجـب القـانون رقـم )( من قانون الاجراءات الج273نصت المادة ) -213

يجب على قاضي التحقيق قبل ان يصدر امراً بالحبس ان يسمع اقوال النيابة العامة ودفاع المتهم ويجـب ان يشـتمل امـر 
مـر، ويسـري حكـم هـذه الحبس علـى بيـان للجريمـة المسـندة الـى المـتهم والعقوبـة المقـررة لهـا والاسـباب التـي بنـي عليهـا الا

 المادة على الاوامر التي تصدر بمد الحبس الاحتياطي وفق لاحكام القانون".
 ,31-33محمد ناصر احمد ولد علي، مصدر سابق، ص -213
وهــي تــدبير احتــرازي لايســلب حريــة المــتهم الغايــة منــه ابقائــه تحــت مراقبــة وتصــرف القضــاء، اســتحدثه المشــرع كبــديل -211

 لتخفيف من مساؤه.للحبس المؤقت وا
. وقـد نصـت www.ingdz.comينظر منتديات المهندس، الحبس المؤقت وبدائله في القانون الجزائري منشور على الموقـع 

مــن قـــانون الاجــراءات الجزائيـــة الجزائــري علـــى انــه  " يمكـــن قاضــي التحقيـــق ان يــأمر بالرقابـــة   2( مكـــرر213المــادة )
 ة للمتهم قد تعرضت الى عقوبة الحبس او عقوبة اشد.القضائية اذا كانت الافعال المنسوب

 تلزم الرقابة القضائية المتهم ان يخضع بقرار من قاضي التحقيق الى التزام او عدة التزامات وهي كالتالي:  
عـدم الـذهاب الـى بعـض الامـاكن  -1عدم مغادرة الحـدود الاقليميـة التـي حـددها قاضـي التحقيـق الا بـاذن هـذا الاخيـر.  -2)

المثــول دوريــا امــام المصــالح او الســلطات المعينــة مــن طــرف قاضــي التحقيــق.  -7المحــددة مــن طــرف قاضــي التحقيــق. 
تسليم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطنية او ممارسة مهنة او نشاط يخضع الى تـرخيص امـا الـى امانـة  -4

عــدم القيــام بــبعض النشــاطات المهنيــة عنــدما ترتكــب  -3الضــبط او مصــلحة امــن يعينهــا قاضــي التحقيــق مقابــل وصــل. 
الامتنــاع عــن  -3الجريمــة اثــر ممارســة أو بمناســبة ممارســة هــذه النشــاطات وعنــدما يخشــى مــن ارتكــاب جريمــة جديــدة. 

الخضـوع الـى بعـض اجـراءات فحـص علاجـي  -3رؤية الاشخاص الذين يعيـنهم قاضـي التحقيـق او الاجتمـاع ببعضـهم. 
ايـداع نمـاذج الصـكوك لـدى امانـة الضـبط وعـدم اسـتعمالها الا  -1لمستشـفى لاسـيما بغـرض ازالـة السـم. حتى وان كان با

 بترخيص من قاضي التحقيق.
 يمكن قاضي التحقيق عن طريق قرار مسبب يضيف او يعدل التزاما من الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة". 

يجـوز القـبض علـى أي انسـان... ويواجـه كــل  ءات الجنائيـة البحرينــي علـى "لا( مـن قـانون  الاجـرا32تـنص المـادة )--210
 من يقبض عليه باسباب القبض عليه، ويكون له...".
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( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقـي علـى " للمحكمـة فـي أي وقـت اثنـاء نظـر الـدعوى 233تنص المادة ) -279
قـرار بـاطلاق سـراحه علـى ان تبـين فـي القـرار الـذي تصـدره الاسـباب التـي ان تقرر... وتوقيفه ولـو كـان قـد سـبق صـدور 

 استندت اليها في توقيفه".
ــى مــن المــادة )-272 "...  1993( لســنة 243( المعدلــة بالقــانون رقــم )192حيــث اجــاز المشــرع المصــري فــي الفقــرة الاول

. الـزام المـتهم بعـدم مبارحـة مسـكنة 2بير الاتيـة: للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي ان تصدر بدلا منه امراً باحد التـدا
 . حظر ارتياد المتهم اماكن محددة".7. الزام المتهم بان يقدم نفسه لمقر الشرطة في اوقات محددة 1او موطنه 

و)عـــاضُ( أي اعطـــاه  )عوضـــهُ تعويضـــا( واحـــد )الاعـــواض(. نقـــول منـــه )عـــاضُ( و)اعـــاضُ( أي لغـــة : )العـــوض( -271
اض( و)تعـوض( أي اخـذ العـوض. و)اسـتعاض( أي طلــب العـوض. محمـد بـن ابـي بكـر بـن عبــدالقادر )العِـوض( و)اعتـ

 .431، ص2017مختار الصحاح، دار الرسالة، الكويت،  الرازي،
والتعويض هو الخلف او البدل، فيقال أخذتُ الكتاب عوضا عن مالي، أي بدلًا منه، واعاض وعوضـه تعويضـا، وعـاض أي 

وتعويض أحد العوض أي البدل فأعاض فلان كذا،أي عوضا أي بدلًا او خلفـاً، واعتـاض فـلان  اعطاه العوض، واعتاض
 .201، ص2033اذا جاء طالبا للعوض، جمال الدين بن منظور، لسان العرب، المجلد السابع،  بيروت، 

 main.islammessage.comسعد آل فريان، حكم التعويض عن الضرر الادبي، مقال منشور على الموقع:  -277
 http://twitmil.comمروان الروقي، التعويض مفهومه ووظائفه وطبيعته، بحث منشور على الموقع : -274
ــة(،  -273 ــى الحــق فــي الصــورة )دراســة مقارن ، 1993د. حســن محمــد كــاظم، المســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن الاعتــداء عل

 ,13ص
 ,732، ص2002 ادر الالتزام،مص –د. منذر الفضل، النظرية العامة للالتزامات  -273

137-LARROUMET(cH): Droit civil, les oblgations, le coutrat, 2nd ,edition, e cowica, 1990, 
p.696. 

138-LAMBERT-faiver (y): Droit du dommage.3rd edition Dalloz, 1996, p.168. 
 .Forum.moe.gov.omعبدالله الغزي، لاضرر ولاضرار، بحث منشور على الموقع :  -270
فارس حامد عبدالكريم، الخطأ والضرر والرابطة السببية في المسـؤولية عـن الفعـل الشخصـي كأسـاس لتقـدير التعـويض -249

   www.ira ker.dk)التضمين(، بحث منشور على الموقع :
 www.justice –Lawhome.com ابراهيم العناني، صور الضرر، بحث منشور على الموقع:-242
ائــــل علـــــي المســـــاعدة، الضــــرر فـــــي الفعـــــل الضـــــار وفقــــا للقـــــانون الاردنـــــي )دراســـــة مقارنــــة( بحـــــث منشـــــور علـــــى ن-241

                   hawassdroit.ibda3.orgالموقع:
 theuaelaw.comمنتدى قانون الامارات،الضرر المادي والضرر المعنوي ) الادبي (، مقال منشور علـى الموقـع: -247

                     
 ,437، ص2039غني حسون طه، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، بغداد،  -244
د. فواز صالح، التعويض عن الضرر الادبي الناجم عن جرم )دراسة مقارنة(، مجلـة جامعـة دمشـق للعلـوم الاقتصـادية  -243

 www.damascusuniversity.edu.sy ، منشور على الموقع:1999، العدد الثاني، 11والقانونية، المجلد 
 المصدر نفسه. -243
 ســــردار كــــاوني، التعــــويض بســــبب الضــــرر فــــي التوقيــــف الاحتيــــاطي التعســــفي، بحــــث منشــــور علــــى الموقــــع: -243

theuaelaw.com                                            
 .244، ص2017عشتار، بغداد،  . فؤاد على الراوي، توقيف المتهم في التشريع العراقي )دراسة مقارنة(، مطبعة241
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ــة (، دار شــتات للنشــر  :ينظــر-240 د. ســردار علــي عزيــز، ضــمانات المــتهم فــي مواجهــة القــبض والتوقيــف ) دراســة مقارن
 .117والبرامجيات، مصر، ص

لثـة مــن ( مـن قـانون الاجـراءات الجنائيـة الفرنسـي علـى "دون الاخـلال باحكـام الفقـرتين الثانيـة والثا240تـنص المـادة ) -239
( مــن قــانون التنظــيم القضــائي. فــان للشــخص الــذي كــان محــلًا لحــبس احتيــاطي خــلال اجــراءات جنائيــة 2-312المــادة )

انتهت قبله باصدار امر بالأوجه أو باخلاء سبيله أو بحكم نهائي بالبراءة، الحق بناء علـى طلبـه فـي تعـويض كامـل عـن 
ولايتوجـب التعـويض اذا كـان هـذا القـرار قـد صـدر مؤسسـا علـى سـببا الضرر الادبـي والمـادي الـذي سـببه لـه هـذا الحـبس 
مـــن قـــانون العقوبـــات. أو لصـــدور عفـــو لاحـــق علـــى الامـــر  (2-211وحيـــد وهـــو تقريـــر عـــدم مســـؤوليته تطبيقـــاً للمـــادة )

ن بالحبس الاحتياطي أو كان الشخص قد صدر بحقه أمراً بالحبس الاحتياطي طواعية منـه وبرضـائه أو سـمح باتهامـه عـ
 خطأ كي يبيح للفاعل الاصلي بالافلات من الملاحقة الجنائية".

د. احمـــد لطفـــي الســـيد مرعـــي، التعـــويض عـــن التوقيـــف التعســـفي )نظـــرات فـــي النظـــام الســـعودي فـــي ضـــوء القـــانون  -232
  www.maqalty.com   المقارن(، مقال منشور على الموقع: 

"يمكـن ان يمـنح تعـويض للشـخص الـذي  لجزائية الجزائـري علـى انـه( مكرر من قانون الاجراءات ا273نصت المادة )-231
كان محل حبس مؤقت غيـر مبـرر خـلال متابعـة جزائيـة انتهـت فـي حقـه بصـدور قـرار نهـائي قضـى بالأوجـه للمتابعـة أو 

عــاتق خزينــة بــالبراءة اذا ألحــق بــه هــذا الحــبس ضــرراً ثابتــاً ومتميــزاً. ويكــون التعــويض الممنــوح طبقــاً للفقــرة الســابقة علــى 
الدولــة مــع احتفــاظ هــذه الاخيــرة بحــق الرجــوع علــى الشــخص المبلــو ســيء النيــة أو شــاهد الــزور الــذي تســبب فــي الحــبس 

 المؤقت".
 ,772د. بوكحيل الاخضر، مصدر سابق، ص -237
نشــور ،بحـث منشــور فــي منتـديات الحلقــة لكــل الجزائـريين والعــرب، م1اوحيـدة صــوفيا، التعــويض عـن الحــبس المؤقــت -234

 www.djelfa.infoعلى الموقع :
 المصدر نفسه. -233
ــات 2مكــرر 721تــنص المــادة ) -233 ــة العامــة بنشــر حكــم ب ــزم النياب ــى " تلت ــة المصــري عل ــانون الاجــراءات الجنائي ( مــن ق

تين ببراءة من سبق حبسه احتياطيـاً، وكـذلك كـل امـر صـادر بـان لاوجـه لاقامـة الـدعوى الجنائيـة قبلـه فـي جريـد تـين يـومي
واسعتي الانتشار على نفقة الحكومـة، ويكـون النشـر فـي الحـالتين بنـاء علـى طلـب النيابـة العامـة او المـتهم او احـد ورثتـه 

 وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور امر بان لاوجه لاقامة الدعوى. 
الحـالتين المشـار اليهمـا فـي الفقـرة وتعمل الدولة على ان تكفل الحـق فـي مبـدأ التعـويض المـادي عـن الحـبس الاحتيـاطي فـي  

 السابقة. وفقاً للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قانون خاص".
فــي اقلــيم  1929( لســنة 23( مــن قــانون تعــويض الموقــوفين والمحكــومين عنــد البــراءة والافــراج رقــم )1تــنص المــادة ) -233

تجــاوزت مــدة موقوفيتــه الحــد القــانوني او حكــم عليــه  العــراق علــى "كــل مــن تــم حجــزه او توقيفــه تعســفياً او –كــورد ســتان 
بعقوبة سالبة للحرية من قبل الجهات القضائية المختصة دون سند قانوني ثم صدر قرار بـرفض الشـكوى او الافـراج عنـه 

مـادي وغلق الدعوى او الحكـم ببرائتـه واكتسـب القـرار درجـة البتـات بموجـب القـوانين النافـذة لـه حـق المطالبـة بـالتعويض ال
 والمعنوي عن الاضرار التي لحقت به جراء الحجز او التوقيف او الحكم".

حســب رأي بعــض اعضــاء اللجنــة الثالثــة التابعــة للجمعيــة العامــة للامــم المتحــدة خــلال دورتهــا الثالثــة لدراســة المــادة -231
نســـان او حجـــزه او نفيـــه يجـــوز القـــبض علـــى أي ا التاســـعة مـــن الاعـــلان العـــالمي لحقـــوق الانســـان التـــي تـــنص علـــى "لا

 تعسفياً". سردار كاوني، مصدر سابق.
( مــن قــانون اصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي التــي تــنص علــى "اذا وجــد قاضــي 279ينظــر الفقــرة )أ( مــن المــادة )-230

يهــا دون التحقيـق ان الفعــل لايعاقــب عليـه القــانون او ان المشــتكي تنـازل عــن شــكواه وكانـت الجريمــة ممــا يجـوز الصــلح ف
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موافقة القاضي او ان المـتهم غيـر مسـؤول قانونـاً بسـبب صـغر سـنه فيصـدر قاضـي التحقيـق قـرار بـرفض الشـكوى وغلـق 
 الدعوى نهائياً".

 اوحيدة صوفيا، مصدر سابق. -239
د. امـين مصــطفى محمـد، مشــكلات الحــبس الاحتيـاطي بــين قيــوده والتعـويض عنــه )دراســة مقارنـة(، مطبعــة الفــتح،   -232
 ,221، ص1993لاسكندرية، ا
 اوحيدة صوفيا، مصدر سابق.-231
 ( من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري.2مكرر  273ينظر المادة ) -237
 -( من القانون ذاته.1مكرر273ينظر المادة ) -234
 ( من القانون اعلاه.4مكرر 273ينظر المادة ) -233
 اته.( من القانون ذ 3مكرر  273ينظر المادة ) -233
 ( من القانون اعلاه. 3مكرر  273ينظر المادة ) -233
 ( من القانون ذاته.0مكرر  273و 1مكرر 273ينظر المادة ) -231
 ( من القانون اعلاه. 29مكرر  273ينظر المادة ) -230
 ( من القانون اعلاه.22مكرر  273تنظر المادة ) -239
 (.24مكرر  273و  27مكرر  273و 21مكرر 273ينظر المواد )  -232
( مــن قــانون تعــويض الموقــوفين والمحكــومين عنــد البــراءة والافــراج فــي اقلــيم كوردســتان 7ينظــر الفقــرة اولًا مــن المــادة )-231

 ,1929لسنة  23للعراق رقم 
 ( من القانون ذاته.1المادة ) -237
تحقيــق فــي القــانون العراقــي ) خيــري خضــير حســن، ضــمانات المــتهم فــي مرحلتــي التوقيــف والاســتجواب فــي مراحــل ال-234

 .www.krjc.iqنموذجا( بحث منشور على الموقع :         1929لسنة  23قانون رقم 
 ( من القانون اعلاه.7ينظر الفقرة ثانيا من المادة )-233
 ( من القانون ذاته 4ينظر الفقرة ثانيا من المادة ) -233
 ه.( من القانون اعلا4الفقرة ثالثا من المادة ) -233
 (  من القاانون اعلاه.7الفقرة اولا من المادة ) -231
 ( من القانون ذاته.3الفقرة ثالثا من المادة ) -230
 ,224-227د. امين مصطفى محمد، مصدر سابق، ص -219
 اوحيدة صوفيا، مصدر سابق. -212
 ( من القانون اعلاه.3ينظر الفقرة اولا وثانيا من المادة ) -211
 ,271فى محمد، مصدر سابق، صد. امين مصط -217
 اوحيده صوفيا، مصدر سابق.-214
 مكرر( من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري.273ينظر المادة ) -213
 –( من قانون تعويض الموقوفين والمحكومين عند البـراءة والافـراج فـي اقلـيم كوردسـتان 4ينظر الفقرة اولا من المادة ) -213

 العراق.
 ( من القانون اعلاه.3) ينظر المادة-213
( من القانون ذاته على )اذا وجد مجلس قضـاء اقلـيم كوردسـتان مـن المعلومـات المتـوفرة  لديـه او بنـاءً 3تنص المادة )-211

او رئــيس محكمــة الجنايــات المختصــة بــأن خطــأ فــي الاجــراءات  –علــى توصــية مــن رئــيس محكمــة اســتئناف المنطقــة 
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ادى الى توقيف متهم دون وجه حق او الحكم عليه دون مسوغ قـانوني، فعليـه احالـة القضائية او خطأ صادر من قاضي 
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